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‭ةــسسؤمك م‭ ‬2019‭ ‬ربمــسيد‭ ‬2‭ ‬ قــفاوملا ـــه1441 يــناثلا عــيبر 5 خــيراتب‭ ‬ةــيملاعلا‭ ‬ةاكزــلا‭ ‬ةــمظنم‭ ‬تــسسأت 
‬‭ةــمظنم‭ ‬يــهو‭ ، ‬)ندــنل‭ ) ‬ةدــحتملا‭ ‬ةــكلمملا‭ ‬يــسيئرلا‭ ‬اــهرقم‭ ‬،زــليوو‭ ‬ارــتلجناب‭ ‬ةلجــسم‭ ‬ةــيحبر‭ ‬رــيغ‭ ‬ةــيلود 
‬‭ةــينورتكلا‭ ‬لــمع‭ ‬تاــيلآ‭ ‬قــفوو‭ ‬يــلودلا‭ ‬قاــطنلا‭ ‬يــف‭ ‬لــمعت‭ ‬ةيراــشتساو‭ ‬ةــيرايعمو‭ ‬ةــيعجرم‭ ‬ةــغبص‭ ‬تاذ 

‬بالكامــل‬‭.
‭،ةرــصاعملا‭ ‬اــهتاقيبطت‭ ‬ءوــض‭ ‬يــف‭ ‬اــهتفاقث‭ ‬رــشنو‭ ‬اــهميهافم‭ ‬دــيدجتو‭ ‬ةاكزــلا‭ ‬رــكفب‭ ‬ضوــهنلا‭ ‬اــهفادهأ‭ ‬نــمو 
‬‭ةــيلمعلا‭ ‬اــهتاقيبطتب‭ ‬ءاــقترالاو‭ ‬يعيرــشتلا‭ ‬اــهعقاو‭ ‬نــسحتو‭ ‬ةاكزــلل‭ ‬يــسسؤملا‭ ‬نــكمتلا‭ ‬بــناج‭ ‬ىــلإ 
‬المعاصــرة‬‭ فــي‬‭ العالــم‬‭ ‬،‭ ومــن‬‭ أجــل‬‭ ذلــك‬‭ فــإن‬‭ المنظمــة‬‭ لا‬‭ تــزاول‬‭ أعمــال‬‭ تحصيــل‬‭ أمــوال‬‭ الــزكاة‬‭ ولا‬‭ صرفهــا‬‭.

الرسالــــــــــــــــــــــــة‬‭   :  تمكين‬‭ الزكاة‬‭ في‬‭ العالم‬‭ كوسيلة‬‭ للتنمية‬‭ والتكافل‬‭.

الرؤيـــــــــــــــــــــــــــة‬‭   :  مؤسسة‬‭ دولية‬‭ رائدة‬‭ في‬‭ تعزيز‬‭ وتفعيل‬‭ الدور‬‭ الحضاري‬‭ للزكاة‬‭ في‬‭ العالم‬‭.

الهدف‬‭ الاستراتيجي‬‭:
‭اــهراودأ‭ ‬لــيعفتو‭ ‬،اــهتاقيبطتب‭ ‬ءاــقترالاو‭ ‬اــهريياعم‭ ‬رــيوطتو‭ ‬ةاكزــلا‭ ‬موــلع‭ ‬يــف‭ ‬ةــصصختم‭ ‬ةــيلود‭ ‬ةــيعجرم 

‬الحضاريــة‬‭ الداعمــة‬‭ للاقتصاديــات‬‭ فــي‬‭ دول‬‭ العالــم‬‭.

الأهــــداف‬‭ العامـــــة‬‭ :
1. ‬النهوض‬‭ بفكر‬‭ الزكاة‬‭ وتجديد‬‭ مفاهيمها‬‭ ونشر‬‭ ثقافتها‬‭ في‬‭ ضوء‬‭ تطبيقاتها‬‭ المعاصرة‬‭.

2. ‬التمكين‬‭ المؤسسي‬‭ للزكاة‬‭ وتحسين‬‭ واقعها‬‭ التشريعي‬‭ والارتقاء‬‭ بتطبيقاتها‬‭ العملية‬‭ المعاصرة‬‭.
3. ‬تدويل‬‭ نموذج‬‭ الزكاة‬‭ ودمج‬‭ مفاهيمها‬‭ بمؤسسات‬‭ الاقتصاد‬‭ الدولي‬‭ الحديث‬‭.

4. ‬التوعية‬‭ بالآثار‬‭ الإيجابية‬‭ للزكاة‬‭ في‬‭ مختلف‬‭ الجوانب‬‭ الاقتصادية‬‭ والاجتماعية‬‭ والحضارية‬‭. 
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الهيئة الاستشارية

أ.د آمـــــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــــري
الجمهورية التونسية

د. أحمــــــــــــد زبيـــــــــــن عطيـــــــة
الجمهورية اليمنية

أ.د أحمـــــــد صبـــــــاح ناصـــر الملا
دولة الكويت

د. جاســــــــم بــــــن محمـــد الجابر
دولة قطر

أ.د حسيــــــــن محمد سمحـــــــــــان
المملكة الأردنية الهاشمية

أ.د صالــح بــن عبدالله الظبيانـــي
الجمهورية اليمنية

د. صالحــــــــــــــــي صالـــــــــــــــــح
الجزائر

أ.د عبدالســــــــــــــــــــلام بلاجــــي
المملكة المغربية

د. عبدالعزيز بن إبراهيم الشريدة
دولة الكويت

أ.د عصام عبد الهادي أحمد أبو النصر
جمهورية مصر العربية

د. علي مسلم سليمان العاصمي
عمان

أ.د كوثر عبدالفتاح محمود الأبجي
جمهورية مصر العربية

القاضي د. محمد بن أحمد الوزير الوقشي
الجمهورية اليمنية

أ.د محمـــــــد عثمــــــــان شبيــــــــر
المملكة الأردنية الهاشمية

أ.د ناصـــــــــــــــــر الفضلــــــــــــــي
الإمارات العربية المتحدة

 الأسماء مرتبة هجائيا
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د. إبراهيـــــــــــــــــم أغبـــــــــــــــــون
بنين

أ.د إحسان بن صالح بن محمد المعتاز
المملكة العربية السعودية

د. أحمـــــــد الأميـــــــن محمــــــــد آج
جمهورية السنغال

د. أحمــــــــدو ولـــــــــد حامــــــــدون
الجمهورية الإسلامية الموريتانية

د. إسكنـــــــــــــــدر الشريڤـــــــــــــي
الجمهورية التونسية

أشـــــــرف مصطفــــــــى محمـــــــــد
جمهورية مصر العربية

باقجــــــــــــــــــــــــــان موتــــــــــــاش
دولة كازاخستان

بثينــــــــة محمــــد أحمـد الصالــــح
دولة الكويت

بــــــدر الديـــــــــن حكيـــــــم أكنفي
جمهورية نيجيريا

توفيـــــــق بن عمـــــر كيــــــــدوش
الجزائر

حســــــــــن سعيـــــــــد صهيــــــون
دولة فلسطين

د. خالـــــــــد محمـــــــــد معــــــروف
المملكة الأردنية الهاشمية

د. راشــــــــد إبراهيــــــم الشريــدة
دولة الكويت

د. راشــــــــــد سعــــد العليمـــــــي
دولة الكويت

د. رضـــــــا بن إبراهيــــم التوكابري
الجمهورية التونسية

د. رامـــي محمـــد كمـــال ابراهيــم
جمهورية مصر العربية

د. سليمـــان بن محمــــد الجويســر
المملكة العربية السعودية

سوكـــــــــــــــــــــول قندقجــــــــــي
ألبانيا

د. سونـــــــــــا عمــــــــر عبـــــــــادي
المملكة الأردنية الهاشمية

د. صـــلاح الديــــن أحمـــــد عامــــــر
الجمهورية اليمنية

 الأسماء مرتبة هجائيا
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د. عبد الباســط بن الهادي قوادر
الجمهورية التونسية

عبد الرحمــن عبـد اللطيف محمد
جمهورية الهند

د. عبـــــــــدالمتيـــــــــــــــن شيتـــــو
بنين

د. عبـــــــــدالرحمــــــــــن جمـــــــــال
أثيوبيا

د. عبــــد العزيـــــز معلــــــم محمــــد
جمهورية الصومال

د. عبـــــــــــــــــــــــداللـــــــــــــه لام
جمهورية السنغال

عدنـــــــــــان هـــــــارون ناصــــــــــر
تايلندا

د. فؤاد محمد عبد الكريم الجرافي
الجمهورية اليمنية

د. القطـب ولد الراجل ولد عبدولي
الجمهورية الإسلامية الموريتانية

مجلـــــس الخبـــــراء

د. كمـــــــــال سالــــــــم حسيــــــن
ليبيا

د. محمــــــد بن سالــــم اليافعـــي
دولة قطر

د. محمــــــــــد حمــــــزة فلامــــرزي
مملكة البحرين

محمـــــــــد رامـــــــي أبو شعبـــــان
دولة فلسطين

د. محمـــــــــد سالــــــــم إنجيــــــــه
المملكة المغربية

د. محمــــــــد سليمـــــــان حمــــــزة
جمهورية السودان

د. محمـــد محمـود بن جلال الطلبة
الجمهورية الإسلامية الموريتانية

د. منجــــــــــــي زايــــــد الفقــــــــي
الجمهورية التونسية

أ.د مهنـــــــــد أحمـــــــد عتمـــــــــة
المملكة الأردنية الهاشمية

 الأسماء مرتبة هجائيا
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د. مينــــــــــة محمـــــد الحجوجــــي
المملكة المغربية

نــــــــــــــــــــادر الوحيشــــــــــــــــي
الجمهورية التونسية

د. نجيــــــــب محمـــــــد صالح البارد
الجمهوريّة الإيطاليّة

أ.د نجـــــــــم الديــــــن كزيلكايـــــــا
تركيا

د. نجوغـــــو بــــن امباكـــي صمب
جمهورية السنغال

أ.د نصــــــــر صالــــــح محمـــد أحمد
ليبيا

نوفـــــــــــــــــــــــــــل فروجــــــــــــــه
الجمهورية التونسية

Daniel Johnson
المملكة المتحدة

 الأسماء مرتبة هجائيا



IZakat.org 8

وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )7( بِشَــــــــأْنِ:

يْــــــــــــــــنِ زَكَـــــــــــــــــــاةُ الدَّ

جميع حقوق الطبع محفوظة
الطبعـــة الأولـــى

16 رجــــــــــــــــب 1446هـ - 16 ينايــــــــــــر 2025م

IZO/19
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كلمـــة الأميـــن العـــام

ٰـنِ الرحَِّيمِ ـهِ الرحََّْ
بسِْمِ اللَّ

الحمــد لله العليــم الحكيــم وحــده، والصــاة والســام علــى نبــي الهــدى والرحمــة، صلــى الله وســلم 
وبــارك عليــه وعلــى مــن اتبــع هــداه وحمــل اللــواء بعــده.. وبعــد..

فإنــه يســر منظمــة الــزكاة العالميــة وبعــد ختــام عامهــا الخامــس أن تقــدم للعالــم الإســامي قرارهــا 
الفقهــي الدولــي رقــم ) 7 ( بشــأن ) زكاة الديــن (، والــذي تصــدى لإحــدى أهــم مســائل فقــه الــزكاة، 
بــل ومــن أشــكلها فــي الفقــه الإســامي قديمــا وحديثــا، فقــد بــن القــرار جميــع مــا يحتاجــه المســلم 
المعاصر تجاه هذه المســألة، ســواء أكان فقيها أو باحثا أو دارســا لفقه الزكاة، أو كان تاجرا أو محاســبا 

يتعــرض ســنويا لتطبيقــات حســاب الــزكاة عمومــا، وفــي القلــب منهــا زكاة الديــن خصوصــا.
لقــد تضمــن القــرار خمــس مــواد جامعــة لمختلــف الجوانــب المتعلقــة بمســألة زكاة الديــن، وذلــك بدايــة 
بتعريــف الديــن، وبيــان أســباب ثبوتــه فــي الذمــة، وأبــرز تطبيقاتــه الماليــة فــي الواقــع المعاصــر، ثــم 
اســتعراض مجمــل الخــاف الفقهــي فــي المســألة منــذ عصــر الســلف مــن الصحابــة والتابعــن والأئمــة 
والمذاهــب الإســامية المعتبــرة، وذلــك وصــولا لبيــان الحكــم الراجــح فــي مســألة زكاة الديــن مقرونــا 
بأدلتــه الشــرعية، وذلــك باعتبــار الدائــن أولا ثــم المديــن ثانيــا، كمــا ألحــق بالقــرار مخطــط توضيحــي 
لعلاقــة الديــن بالذمــة الماليــة لــكل مــن الدائــن والمديــن مــن منظــور قائمــة المركــز المالــي )الميزانيــة( فــي 

المحاســبة الماليــة.
لقــد بذلــت اللجــان العاملــة ومجلــس خبــراء الــزكاة وكذلــك الهيئــة الاستشــارية بمنظمــة الــزكاة 
العالميــة جهــودا كبيــرة فــي بنــاء وتقنــن وتنقيــح هــذا القــرار ممــا اقتضــى عقــد اجتماعــات مكثفــة 
وطويلــة بلــغ عددهــا أحــد عشــر اجتماعــا رســميا، مــع مــا تخلــل ذلــك مــن اجتماعــات متابعــة وأعمــال 
تحضيريــة، ومــا تلاهــا مــن جلســة اســتماع مطولــة أثــرى فيهــا المشــاركون نصــوص القــرار ومضامينــه، 
بــل أدت مداخــات الخبــراء المكتوبــة والشــفوية إلــى إدخــال تعديــات جوهريــة ســاهمت فــي تغييــر 
مــواد بأكلمهــا، وذلــك فــي ضــوء مــا رأت اللجنــة الفقهيــة بأنــه الأصــوب والأبــرأ للذمــة فــي أداء الأمانــة 

الشــرعية تجــاه هــذه المســألة المهمــة.
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لقــد انتهــى هــذا القــرار إلــى إثبــات أن الديــن حــق يثبــت فــي الذمــة، وأنــه ليــس مــالا مــن الأمــوال 
الزكويــة المعتبــرة فــي الشــريعة الإســامية، مــع بيــان عــدم تأثيــر الديــن فــي إيجــاب الــزكاة علــى الدائــن، 
ولا فــي إســقاطها عــن المديــن، وذلــك علــى تفصيــل دقيــق ومنضبــط تم عرضــه فــي نصــوص وبيــان 
القــرار، ورغــم أن هــذا الترجيــح قــد يبــدو لأول وهلــة مخالفــا لمــا هــو ســائد فــي عصرنــا إلا أن الباحــث 
ســيدرك بعــد دراســة مضامــن القــرار وجاهــة هــذا الاختيــار وقــوة أدلتــه، وأنــه هــو الأيســر والأحكــم 

والأســلم فــي بــاب الــزكاة وتطبيقاتهــا المعاصــرة.
ولا بــد مــن التنبيــه إلــى أن هــذه المســألة مــن مســائل الاجتهــاد الــذي هــو ســائغ فــي الفقــه الإســامي، 

والقاعــدة الفقهيــة فــي ذلــك تقــرر أنــه لا إنــكار فــي مســائل الاجتهــاد.
علمــا بــأن منظمــة الــزكاة العالميــة قــد التزمــت فــي ترجيحهــا المذكــور بجملــة القواعــد الأصوليــة 
والضوابــط العلميــة التــي نصــت عليهــا وقررتهــا بوضــوح ضمــن منهجهــا الأصولي وقواعد الاســتدلال 
التــي فصلتهــا فــي قــرار الــزكاة الفقهــي الدولــي رقــم ) 1 ( بشــأن ) منهــج الاســتدلال الأصولــي فــي فقــه 
الــزكاة وقضاياهــا المعاصــرة (، والتــي كان مــن أبرزهــا قاعــدة ) الأصــل فــي الــزكاة التوقــف، فــا تجــب إلا 
بدليــل مــن الشــرع (، وقاعــدة ) الاجتهــاد الفقهــي والمذهبــي قديمــه وحديثــه يســتدل لــه ولا يســتدل 
بــه(، وقاعــدة ) أقــوال الســلف لا يحتــج ببعضهــا علــى بعــض عنــد التعــارض (، وقاعــدة ) التقليــد قبــول 

قــول القائــل بــا حجــة، والمقلــد ليــس فقيهــا (.
وختامــاً فــإن منظمــة الــزكاة العالميــة تتوجــه بالشــكر الجزيــل لجميــع الخبــراء والعلمــاء والباحثــن 
الــذي شــاركوا فــي تطويــر وإعــداد وصياغــة مســودات هــذا القــرار حتــى وصــل لمرحلــة الاعتمــاد العلمــي 
بصورتــه النهائيــة، كمــا تدعــو جميــع المهتمــن مــن الهيئــات والأفــراد إلــى دعــم وتعزيــز وتســديد مســيرة 
المنظمــة، وذلــك إمــا عــن طريــق إبــداء رأي أو تقــديم اقتــراح أونصيحــة أو تصحيــح أو فكــرة مشــروع، 
وبواســطة مختلــف وســائل التواصــل المتاحــة عبــر منصاتنــا المتنوعــة، ونســأل الله العلــي القديــر أن 
يتقبــل هــذا القــرار الفقهــي، وأن ينفــع بــه الإســام والمســلمين، وأن يســهم فــي ترشــيد واقــع فقــه الــزكاة 

ومحاســبتها الماليــة فــي واقــع ومســتقبل الأمــة الإســامية.

د. أسامــــــة فتحـــــي أبوبگـر
الأمين العام لمنظمة الزكاة العالمية
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مــرَّ القــرار بثمانــي مراحــل، وعقـــــد لــه أحــد عشــر لجنــة علميــة، حيــث كان الاجتمــاع الأول الاثنــن: 
15ربيــع الآخــر 1445ه‍ــ، الموافــق 2023/10/30م، وكان الاجتمــاع الأخيــر بتاريــخ 12 رجــب 1446هـــ، 

الموافــق 2024/1/12م, عبــر المراحــل الآتيــة:

القسم الأول: تشكيل اللجنة العلمية الفقهية:
أولا: قامــت منظمــة الــزكاة العالميــة بتشــكيل اللجنــة العلميــة الفقهيــة لإعــداد وتطويــر قــرار الــزكاة 
الفقهــي الدولــي رقــم )7( بشــأن : ) زكاة الديــن  (، وقــد ضمــت اللجنــة الأعضــاء التاليــة أســماؤهم: 

)وفــق الترتيــب الهجائــي (

الدولةالمسمىالاسمم

الأردنعضواد. أسامـــــــة فتحـــــــي أبو بكـــــــــــر1-

الكويتعضواد. راشـــــــد إبراهيــــــــم الشريـــــدة2-

الأردنعضواد. سونــــــا عمــــر علـــي العبــــــادي3-

اليمنرئيساد.صـــــلاح الديــــن أحمــــد عامـــــر4-

اليمنمقرراد.صــــلاح أحمــــــد الجماعــــــــــــي5-

السنغالعضواد. عبـــــــــــــــــــــــــــد اللــــــــــــــــــــه لام6-

اليمنأمين السرد. فــــــؤاد محمـــــــد عبــــدالكريـــم7-

البحرينعضواد. محـمـــــد حمـــــــــزة فلامـــــــرزي8-

موريتانياعضواد. محمد محمود بن جلال الطلبة9-
إيطالياعضواد. نجيـــــــب محمــــــد صالح البارد10-

الأعمال التحضيرية للقرار
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ثانيا: اجتماعات اللجنة العلمية الفقهية:
بلغ عدد اجتماعات اللجنة ) 11 ( أحد عشر اجتماعا، وذلك وفقا للجدول التالي:

 

التاريخالاجتماع

15 ربيع الآخر 1445هـ الموافق  2023/10/30مالأول

21 ربيع الآخر 1445هـ الموافق  2023/11/5مالثاني

30 ربيع الآخر 1445هـ الموافق  2023/11/14مالثالث

9 جمادى الأولى 1445هـ الموافق  2023/11/23مالرابع

20 جمادى الأولى 1445هـ الموافق  2023/12/4مالخامس

17 رجب 1445هـ الموافق  2024/1/29مالسادس

24 رجب 1445هـ الموافق  2024/2/5مالسابع

18 ربيع الآخر 1446هـ الموافق  2024/10/21مالثامن

25 ربيع الآخر 1446هـ الموافق  2024/10/28مالتاسع

6 رجب 1446هـ الموافق  2025/1/6مالعاشر

12 رجب 1446هـ الموافق  2025/1/12مالحادي عشر
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القسم الثاني: مراحل إعداد القرار:
طبقــا لمــا تضمنتــه )لائحــة إصــدار قــرارات الــزكاة الدوليــة( الصــادرة عــن منظمــة الــزكاة العالميــة فقــد 

مــرَّ إعــداد القــرار بثمانــي مراحــل وبيانهــا مقرونــة بتواريخهــا علــى النحــو التالــي:

المرحلة الأولى: الورقة صفر:
بــدأ التصــور المبدئــي للقــرار الفقهــي الســابع لمنظمــة الــزكاة العالميــة )زكاة الديــن(، بتاريــخ 15 ربيــع 
الآخــر 1445هـــ الموافــق 2023/10/30م، حيــث تــدارس أعضــاء اللجنــة العلميــة بمجلــس خبــراء 
الــزكاة المضامــن الاساســية للقــرار، وقــد اســتمر التــداول بــن الأعضــاء إلــى تاريــخ 6 جمــادى الأولــى 

1445هـــ، الموافــق 2023/11/20م.

المرحلة الثانيةً: الاستكتاب العلمي:
بعــد وضــوح التصــور المبدئــي وإقــرار اللجنــة العلميــة لمســودته، تم طرحــه علــى الفــور للاســتكتاب فــي 
مجلــس خبــراء الــزكاة بالمنظمــة، حيــث قــدم ثلاثــةٌ ممــن اســتُكتبوا مــن أعضــاء مجلــس الخبــراء؛ 

أوراقهــم إلــى اللجنــة العلميــة بالمجلــس بتاريــخ 25 رجــب 1446هـــ، الموافــق 2024/1/25م.

المرحلة الثالثة: الورقة البيضاء:
تمثــل الورقــة البيضــاء مســودة القــرار الأولــى، ويتــم مراجعــة القــرار مــن خــال ثــاث غــرف علميــة 
)مجلــس الخبــراء، الهيئــة الاستشــارية، اللجنــة العلميــة(، وقــد مــرَّ هــذا القــرار بهــا علــى النحــو 

التالــي:

1- عقــدت اللجنــة العلميــة اجتماعهــا الأول بتاريــخ 17 رجــب 1445هـــ الموافــق 2024/1/29م 
لإعــداد مســودة القــرار فــي ورقتــه البيضــاء.

الموافــق  1446هـــ,  صفــر   29 بتاريــخ  البيضــاء  بورقتــه  الخبــراء  مجلــس  إلــى  القــرار  أرســل   -2
2024/9/2م وحتــى 12 ربيــع الأول 1446هـــ الموافــق 2024/9/15م، وذلــك لإجــراء التعديــات 

اللازمــة.
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للنظــر  العالميــة،  الــزكاة  بمنظمــة  الاستشــارية  الهيئــة  إلــى  البيضــاء  بورقتــه  القــرار  أحيــل   -3
5 ربيــع الثانــي   2024/9/24م وإلــى تاريــخ  1446هـــ الموافــق  21 ربيــع الأول  والتعديــل بتاريــخ 

2024/10/8م. الموافــق  1446هـــ، 

المرحلة الرابعة: الورقة الزرقاء:
تمثــل الورقــة الزرقــاء البيــان والتوضيــح للقــرار، حيــث أحيــل القــرار بورقتــه الزرقــاء إلــى اللجنــة 
2024/11/16م، ومــن  الموافــق  1446هـــ،  14 جمــادي الأولــى  العلميــة بمجلــس الخبــراء بتاريــخ 
ثــم أحيــل إلــى مجلــس الخبــراء بنفــس التاريــخ بعــد إقــراره وتمــت مراجعتــه مــن قبــل الأعضــاء 
2024/11/26م، ومــن ثــم أحيــل إلــى الهيئــة  1446هـــ، الموافــق  24 جمــادي الأولــى  حتــى تاريــخ 
الاستشــارية بالمنظمــة بتاريــخ 1 جمــادى الآخــر 1446هـــ، الموافــق 2024/12/2م، ليتــم التعديــل 

عليــه وأعادتــه لمجلــس الخبــراء.

المرحلة الخامسة: الورقة الخضراء:
الورقــة الخضــراء هــي المســودة شــبه النهائيــة للقــرار والبيــان معــاً، وقــد أحيــل القــرار بورقتــه الخضــراء 

إلــى اللجنــة الفقهيــة بتاريــخ 8 جمــادى الآخــر 1446هـــ، الموافــق 2024/12/9م؛ للتعديــل الأخيــر.

المرحلة السادسة: جلسة الاستماع:
عُقــدت جلســة الاســتماع للقــرار بتاريــخ 20 جمــادى الآخــر 1446هـــ، الموافــق 21 ديســمبر 2024م، 
وحضرهــا عــدد مــن العلمــاء والمتخصصــن بلــغ عددهــم خمســة وثلاثــن شــخصاً، وقــد تم الاســتماع 
للمتداخلــن وتســجيل ملاحظاتهــم، كمــا تم اســتقبال عــدد مــن الملاحظــات المكتوبــة، وأحيلــت إلــى 

اللجنــة العلميــة للنظــر فيهــا.

إلــى  القــرار  فــي جلســة الاســتماع؛ تم إحالــة  المتداخلــن  وفــق ملاحظــات  للقــرار  التعديــل  وبعــد 
الجهــات المختصــة لتشــكيل القــرار ومراجعتــه اللغويــة، وتهيئتــه مــن النواحــي الفنيــة بتاريــخ 23 

2024/12/24م. الموافــق  1446هـــ  الآخــر  جمــادى 
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المرحلة السابعة: الاعتماد العلمي:
تم الاعتمــاد العلمــي النهائــي للقــرار مــن قبــل مجلــس الخبــراء، بتاريــخ 25 جمــادى الآخــر 1446هـــ، 

الموافق 2024/12/26م، ومن ثمَّ أُحيل للأمانة العامة للمنظمة للإصدار الرسمي.

المرحلة الثامنة: الإصدار الرسمي:
أصــدرت الأمانــة العامــة لمنظمــة الــزكاة العالميــة القــرار الفقهــي الســابع بعنــوان: )زكاة الديــن(، وذلــك 

بتاريــخ 16 رجــب  1446هـــ، الموافــق 2025/1/16م ونُشــر بوســائل الإعــام.

 الورقة
صفر

 الاصدار
الرسمي

 الاستكتاب
العلمي

 الورقة
البيضاء

 الورقة
الزرقاء

 الورقة
الخضراء

 جلسة
الاستماع

 الاعتماد
العلمي 8

مراحــــــل اساسيــــة
 لاصـــــــدار قـــــرارات
 الزكـــــــاة الدوليــــة

 مراجعة
وتعديل

مجلـــس
خبــــراء الزكـــاة 

الهيئة
الاستشارية 

مجلـــس
خبــــراء الزكـــاة 

الهيئة
الاستشارية 

 مراجعة
وتعديل
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التَمْهِيـــــــد:

لًا: الهَدَفُ: أَوَّ

تِــهِ، مَــعَ مَــا يَقْتَضِيهِ  يْــنِ مَقْرُونــاً بِأدَِلَّ اجِــحِ فِــي زَكَاةِ الدَّ ــرْعِيِّ الرَّ يَهْــدِفُ هَــذَا القَــرَارُ إِلَــى بَيَــانِ: الُحكْــمِ الشَّ
يْــنِ، وَأسَْــبَابَ ثُبُوتِــهِ، وَتَطْبِيقَاتِــهِ الُمعَاصِــرَةَ، وَعَــرْضَ الِخــاَفِ  ئَــةٍ تَشْــمَلُ: تَعْرِيــفَ الدَّ ذَلِــكَ مِــنْ مَــوَادَّ مُوَطِّ

يْــن. الفِقْهِــيِّ فِــي حُكْــمِ زَكَاةِ الدَّ

ثَانِياً: الغَايَةُ:

كَاةِ  ــةِ، فَــاَ تَأْثِيــرَ لَــهُ فِــي إِيجَــابِ الــزَّ كَوِيَّ يْــنَ لَيْــسَ مِــنَ الَأمْــوَالِ الزَّ الغَايَــةُ مِــنْ هَــذَا القَــرَارِ: إِثْبَــاتُ أنََّ الدَّ
ائِــنِ، وَلَ فِــي إِسْــقَاطِهَا عَــنِ المدَِيــنِ. عَلَــى الدَّ

طَاقُ: ثَالِثاً: النِّ

يْــنِ ( بِصَفَــةٍ خَاصَــةٍ، وَلَ يَتَنَــاوَلُ مَــا سِــوَاهَا مِــنْ أُصُــولِ وَمَسَــائِلِ  يَتَنــاوَلُ هَــذَا القَــرَارُ ) فِقْــهَ زَكَاةِ الدَّ
كَاةِ. الــزَّ

ةُ: رَابِعاً: العَنَاصِرُ الَموْضُوعِيَّ

يْنِ. 1- تَعْرِيفُ الدَّ

يْنِ. 2- أسَْبَابُ ثُبُوتِ الدَّ

يْنِ. 3- تَطْبِيقَاتُ الدَّ

يْنِ. 4- الِخلَفُ الفِقْهِيُّ فِي زَكَاةِ الدَّ

تُهُ. يْنِ وَأدَِلَّ اجِحُ فِي زَكَاةِ الدَّ 5- الُحكْمُ الرَّ
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نـــــــص القــــــــرار

ةُ الُأولَى:   تعريـــــــــــــــــف الديــــــــــــــــن الَمــــــــــادَّ

ائِنِ. ةِ المدَِينِ لِلدَّ يْنُ: حَقٌّ لَزِمٌ فِي ذِمَّ الدَّ

انِيَة:  أسبـــــــاب ثبــــــوت الديــــــــــن ةُ الثَّ الَمـــــــــادَّ

ةِ بِسَبَبِ شَرْعٍ، أوَْ عَقْدٍ، أوَْ تَعْوِيضٍ، أوَْ عُرْفٍ.  مَّ يْنُ فِي الذِّ يَثْبُتُ الدَّ

الِثَةُ:   تطبيقــــــــــــــات الديـــــــــــــــن ةُ الثَّ الَمــــــــادَّ

: يُونِ إِلَى قِسْمَيِْ لًا: تَرْجِعُ تَطْبِيقَاتُ الدُّ أوََّ

أ ةِ، مِثْــلُ 	- مْوِيــاَتِ التِــي تَــؤُولُ إِلَــى دَيْــنٍ فِــي المصََــارِفِ الِإسْــاَمِيَّ ــةٌ، كَالتَّ مُدَايَنَــاتٌ رِبْحِيَّ

قَــاتِ. وَرُّ الُمرَابَحَــاتِ وَالتَّ

ب ةٍ، كَالقُرُوضِ الَحسَنَةِ.	- مُدَايَنَاتٌ غَيْرُ رِبْحِيَّ

ةِ«: ةِ فِي مَوْضِعَيِْ مِنْ قَائِمَةِ المرَْكَزِ الماَلِيِّ »الِميزَانِيَّ يُونُ فِي عُرْفِ الُمَاسَبَةِ الماَلِيَّ ثَانِياً: تَظْهَرُ الدُّ

أ ــهُ يَتِــمُّ الِفّصَــاحُ عَنْــهُ ضِمْــنَ الُأصُــولِ فِــي 	- ــرِكَةِ عَلَــى الغَيْــرِ فَإِنَّ يْــنُ لِلشَّ إِذَا كَانَ الدَّ

جَانِــبِ الموَْجُــودَاتِ بِاسْــمِ ) المدَِينُــونَ (.

ب ــرِكَةِ لِلْغَيْــرِ فَإنّــهُ يَتِــمُّ الِفّصَــاحُ عَنْــهُ فِــي جَانِــبِ المطَْلُوبَــاتِ 	- يْــنُ عَلَــى الشَّ إِذَا كَانَ الدَّ

ائِنُــونَ (. مِنْهَــا بِاسْــمِ ) الدَّ
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رَقْــــــــمُ )7( بِشَــــــــأْنِ:

يْــــــــــــــــنِ زَكَـــــــــــــــــــاةُ الدَّ

المـــــــــادة الرابعة:  الخــلاف الفقهـــي في زكـــاة الديـن
بَــنَْ  فِيهَــا  وَالِخــاَفُ  الِإنْــكَارُ،  فِيهَــا  يَجُــوزُ  فَــاَ  ــةِ  مِــنَ المسََــائِلِ الاجْتِهَادِيَّ يْــنِ  زَكَاةُ الدَّ لًا:  أوََّ

وَوَاقِــعٌ. سَــائِغٌ  العُلَمَــاءِ 
يْــنِ عَلَــى أقَْــوَالٍ كَثِيرَةٍ جَمَعَهَا  ــلَفِ وَالَخلَــفِ فِــي حُكْــمِ زَكَاةِ الدَّ ثَانِيــاً: اخْتَلَــفَ الفُقَهَــاءُ مِــنَ السَّ
ــارَةٍ أوَْ مِــنْ  يْــنِ إِنْ كَانَ مِــنْ تَِ مٍ )224هـــ( بِقَوْلِــهِ ) إِنَّ فِــي زَكَاةِ الدَّ أبَُــو عُبَيْــدُ القَاسِــم بْــنُ سَــاَّ

ــلَفُ قَدِيًمــا وَحَدِيثًــا: ــمَ بِهَــا السَّ ــارَةٍ ‌خَمْسَــةَ ‌أوَْجُــهٍ ‌مِــنَ ‌الْفُتْيَــا، ‌تَكَلَّ غَيْــرِ تَِ
اضِرِ إِذَا كَانَ عَلَى الَْمْلِيَاءِ. يْنِ مَعَ الْاَلِ الَْ لَ زَكَاةُ الدَّ فَأحََدُهَا: أنَْ تُعَجَّ

نِيَن. ى بَعْدَ الْقَبْضِ لِاَ مَضَى مِنَ السِّ ى يُقْبَضَ، ثُمَّ يُزَكَّ رَ زَكَاتُهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَرْجُوٍّ حَتَّ انِي: أنَْ تُؤَخَّ وَالثَّ
ى إِذَا قُبِضَ وَإِنْ أتََتْ عَلَيْهِ سِنُونَ إِلَّ زَكَاةً وَاحِدَةً. الِثُ: أنَْ لَ يُزَكَّ وَالثَّ

هِ الْاَلِكِ لَهُ. يْنُ، وَتَسْقُطُ عَنْ رَبِّ ذِي عَلَيْهِ الدَّ بَ زَكَاتُهُ عَلَى الَّ ابِعُ: أنَْ تَِ وَالرَّ
ــبُ عَلَــى وَاحِــدٍ مِنْهُمَــا، وَإِنْ كَانَ عَلَــى ثِقَــةٍ  ــةَ، فَــاَ تَِ كَاةِ عَنْــهُ الْبَتَّ امِــسُ: إِسْــقَاطُ الــزَّ وَالَْ

هَــذَا أحََادِيــثُ (1. مَلِيءٍ.وَفِــي كُلِّ 

المـــــادة الخامسة:  القول الراجح في زكاة الدين وأدلته

اجِحُ فِي حُكْمِ زَكَاتِهِمَا مَا يَلِي: ، وَالرَّ ، وَمَدِينٌ عَلَيْهِ الَحقُّ يْنِ طَرَفَانِ: دَائِنٌ لَهُ الَحقُّ لِلدَّ
ائِنُ: لًا: الدَّ أوََّ

ــهُ لَ نَــصَّ صَرِيحــاً مِــنَ  ائِــنِ ) الــذِي لَــهُ الَحــقُّ ( فِــي دَيْنِــهِ الــذِي بِيَــدِ المدَِيــنِ، لَِنَّ لَ زَكَاةَ عَلَــى الدَّ
يْــنَ حَــقٌّ غَيْــرُ نَــامٍ شَــرْعاً. ــةِ، وَلَِنَّ الدَّ مَّ ــرْعِ يُوجِــبُ زَكَاتَــهُ، وَلَِنَّ الَأصْــلَ فِــي العِبَــادَاتِ بَــرَاءَةُ الذِّ الشَّ

ثَانِياً: المدَِينُ:
يْــنَ حَــقٌّ يَجِــبُ  ــذِي عَلَيْــهِ الَحــقُّ (، لَِنَّ الدَّ كَاةِ عَــنِ المدَِيــنِ ) الَّ يْــنِ أثََــرٌ فِــي إِسْــقَاطِ الــزَّ لَيْــسَ لِلدَّ

. كَــوِيِّ كَاةُ حَــقٌّ يَجِــبُ فِــي عَــنِْ المـَـالِ الزَّ ــةِ، وَالــزَّ مَّ فِــي الذَّ

1 - الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام صـ526. وانظر: الأموال لابن زنجويه 947/3.
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بَيَـــــــانُ الْقَــــــرَارِ

تمهيــــــــــــــد:
إن قــرار الــزكاة الفقهــي الدولــي رقــم )7( بشــأن ) زكاة الديــن ( يختــص بتقريــر أبــرز الأحــكام المتعلقــة 
بهــذه المســألة المهمــة مــن مســائل الــزكاة قديمــا وحديثــا، حيــث يهــدف هــذا القــرار إلــى بيــان الحكــم 
الشــرعي فــي زكاة الديــن، مــع مــا يقتضيــه ذلــك مــن مقدمــات ممهــدات تشــمل: تعريــف الديــن، وبيــان 
أســباب ثبوتــه، وتطبيقاتــه المعاصــرة، مــع عــرض الخــاف الفقهــي فيــه، ثــم بيــان الراجــح فــي زكاة 

الديــن مقرونــا بأدلتــه.

إن الغايــة مــن هــذا القــرار تتلخــص فــي: إثبــات أن الديــن حــق يثبــت فــي الذمــة، وأنــه ليــس مــالا مــن 
الأمــوال الزكويــة المعتبــرة فــي الشــريعة الإســامية، مــع بيــان عــدم تأثيــر الديــن فــي إيجــاب الــزكاة علــى 

الدائــن، ولا فــي إســقاطها عــن المديــن.
إن مــا تضمنــه هــذا القــرار مــن تقريــرات وترجيحــات يســتند فــي منهجــه الأصولــي وقواعــد الاســتدلال 
التــي قــام عليهــا إلــى مــا ســبق بيانــه مفصــا فــي قــرار الــزكاة الفقهــي الدولــي رقــم ) 1 ( بشــأن ) منهــج 
الاســتدلال الأصولــي فــي فقــه الــزكاة وقضاياهــا المعاصــرة (، ومــن أبــرز قواعــد الاســتدلال الأصولــي 

التــي اعتمــد عليهــا هــذا القــرار - ممــا تضمنــه القــرار الأول - مــا يلــي:
1- قاعدة ) الأصل في الزكاة التوقف، فلا تجب إلا بدليل من الشرع (.

2- قاعدة ) الاجتهاد الفقهي والمذهبي قديمه وحديثه يستدل له ولا يستدل به (.

3- قاعدة ) أقوال السلف لا يحتج ببعضها على بعض عند التعارض (.

4- قاعدة ) التقليد قبول قول القائل بلا حجة، والمقلد ليس فقيها (.
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المادة الأولى: تعريف الدين
ائِــــــــــــــــــنِ. ــــــــــــــــــــةِ المدَِيــــــــــــــــــــــــــنِ لِلدَّ يْـــــــــــــــنُ: حَــــــــــــــــــقٌّ لَزِمٌ فِــــــــــــــــي ذِمَّ الدَّ

تناولــت المــادة الأولــى تعريــف ماهيــة الديــن، وبيــان ذلــك يقتضــي ذكــر معنــى الديــن فــي اللغــة، ثــم فــي 
اصطــاح الفقهــاء.

أولا: تعريف الدين في اللغة:
الديــنُ وُضِــع فــي اللغــة دالّاً علــى كلُّ شــيءٍ غيــرِ حاضــر؛ والجمــع أدْيُــن مثــل أعــنُ، وديــون مثــل عيــون. 
يــن، إمــا أخــذا أو عطــاء. ويقــال: دِنــت الرجــل بالكســر  يقــال: دايَنْــتُ فلانــاً مــن المداينــة إذا عاملتُــه بالدَّ
نــتُ إذا أخــذت بديــن، وأدنــت فلانــا أدينــه أي: أقرضتــه  وأدنتــه: أقرضتُــه، فهــو مديــن ومديــون. ودِنْــتُ وادَّ

وأعطيتــه دينــا1.

ثانيا: تعريف الدين في الاصطلاح:
يْنُ في الاصطلاح له استعمالان: عام وخاص، وبيانهما فيما يلي:  الدَّ

ــا لله تعالــى،  ــقَ بالذمّــة علــى وجــه الإلــزام، ســواء كان حقًّ أ- الاســتعمال العــام: ويقصــد بــه كلُّ حــقٍّ تعلَّ
كصــاة فائتــة وزكاة وصيــام، ومنــه حديــث: أرأيــت لــو كان علــى أمــك ديــن أكنــت قاضيتــه؟2، أو كان 

الإلــزام يتعلــق بحقــوق العبــاد فيمــا بينهــم.
ب- الاســتعمال الخــاص: ويُقصَــدُ بــه تخصيــصُ الديــنِ بالحقــوق الماليــة فقــط، ويشــمل كل حــق ثبــت 
فــي الذمــة بســبب قــرض أو بيــع أو إجــارة أو إتــاف أو جنايــة أو غيــر ذلــك3. وهــذا المعنــى يقابلــه فــي 

اصطــاح القانــون المعاصــر مصطلــح ) الحــق الشــخصي (.
ــة بســبب عقــد  وعلــى هــذا فالديــنُ بهــذا الاســتعمال يشــمل قســمين: أولهمــا: الديــنُ الواجــب فــي الذمَّ
مــن عقــود المعاوضــات، كالبيــع والقــرضِ والإجــارةِ والَجعالــة، وضمــان الغــرم. والثانــي: الديــن الواجــبُ 
فــي الذمــة بســبب اســتهلاك، كاســتهلاك الأمــوال المودَعــة ونحــوِه، وســيأتي تفصيــل ذلــك فــي أســباب 

ثبــوت الديــن.
1 - العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 72/2. وانظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس 320/2.

2  - أخرجه البخاري برقم 6885.
3 - فتح الغفار شرح المنار 3 /20، والعناية شرح الهداية 346/6، وانظر الفروق للقرافي 134/2، منح الجليل 362/1، وما بعدها، نهاية المحتاج 130/3 وما بعدها، أسنى المطالب 

585/1 - 356، العذب الفائض شرح عمدة الفارض 15/1، الزرقاني على خليل 2/ 178، 164، شرح منتهى الإرادات 368/1، القواعد لابن رجب ص 144.
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وللدين طرفان: أحدهما دائن يملك الحق، والآخر مدين التزم بالحق في ذمته لغيره.
يْنِ عند الفقهاء، ومنها: وقد تعددت تعريفات الدَّ

1- تعريــف الأســمندي: ) وصــف شــرعي فــي الذمــة (4، وعنــه نقلــه البابرتــي وزاد عليــه فقــال: 
)وصــف شــرعي فــي الذمــة يظهــر أثــره عنــد المطالبــة (5.

يــن اســم لمــال واجــب فــي الذمــة، يكــون بــدلًا عــن مــال أتلفــه، أو  2- تعريــف ابــنِ الهمــام: ) الدَّ
قــرض اقترضــه، أو مبيــعٍ عقَــد بَيْعَــه، أو منفعــة عقــد عليهــا، مــن بُضْــع امــرأة، وهــو المهــر، أو 

اســتئجار عــن (6.

3- تعريف ابنِ نجيم: ) الدين لزوم حق في الذمة (7.

يــنِ عبــارةٌ عــن كلِّ معاملــةٍ كان أحــدُ العوضــنِ فيهــا  4- وعرفــه القرطبــي بقولــه: ) حقيقــةُ الدَّ
مــة نســيئةً، فــإن العــن عنــد العــرب مــا كان حاضــرا، والديــنَ مــا كان غائبــا(8. نقــداً والآخــرُ فــي الذِّ

5- وعرفه الرملي بقوله: ) ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته (9.

وتأسيســا علــى هــذه التعريفــات فقــد اختــار القــرار تعريــف الديــن بأنــه: ) حــق لازم فــي ذمــة المديــن 
للدائــن (، وتضمــن هــذا التعريــف ثلاثــة قضايــا أساســية:

أولها: أن الدين حق باعتبار ماهيته وذاته.
ثانيها: أن الدين حق لازم أي واجب الأداء على من كان في ذمته.

ثالثها: أن محل ثبوت الدين هو الذمة.
ولا يتنافــي ذلــك مــع أن للديــن عــوارض تعــرض لــه مــن جهــة مقــداره وأســباب نشــأته، ووســائل توثيقــه، 
وطبيعــة المعاملــة التــي نشــأ عنهــا، وأجلــه، وصفــة الدائــن إن كان شــخصا طبيعيــا أو اعتباريــا، وكذلــك 
مــاءة المديــن إن كان مليئــا أو معســرا، بــاذلا أو منكــرا، أو صفتــه طبيعيــا أو اعتباريــا، وغيرهــا مــن 

العــوارض.
4 - طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف ص417.

5 - العناية شرح الهداية، 7/239.
6 - شرح فتح القدير 221/7.

7 - فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الانوار في اصول المنار لابن نجيم الحنفي )3/ 20(.
8 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 327/1.

9 - نهاية المحتاج 103/3.



IZakat.org23

وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
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ولا يخفــى أن تعريفــات الديــن الســابقة وإن اختلفــت ألفاظهــا وكــذا مــا يعــرض للديــن مــن عــوارض 
فــإن ماهيــة الديــن لا تخــرج عــن كونــه: حقــا لازمــا فــي ذمــة المديــن للدائــن، كمــا تقــدم فــي التعريــف 

المختــار، وبذلــك يعلــم أن ماهيــة الديــن واحــدةٌ.

ثالثا: تعريف الذمة في اصطلاح الفقهاء:
الذمــة وصــف معنــوي يثبــت للشــخص الطبيعــي أو الشــخص الاعتبــاري، وتعريــف الذمــة الماليــة: 
وصــف يصيــر بــه الشــخص أهــا لاكتســاب الحقــوق وإلــزام الغيــر أو الالتــزام لــه بهــا. فمــن التــزم بهــذا 
الحــق بالديــن فــي ذمتــه لغيــره يســمى ) مدينــا (، وقــد وصفــه القــرآن الكــريم فــي آيــة الديــن بلفــظ 
ــهُ وَلَ  َ رَبَّ ــقِ اللَّ ــقُّ وَلْيَتَّ ــذِي عَلَيْــهِ الَْ ) الــذي عليــه الحــق (، كمــا قــال الله تعالــى: ) فَلْيَكْتُــبْ وَلْيُمْلِــلِ الَّ
ــلَّ هُــوَ فَلْيُمْلِــلْ  ــقُّ سَــفِيهًا أوَْ ضَعِيفًــا أوَْ لَ يَسْــتَطِيعُ أنَْ يُِ ــذِي عَلَيْــهِ الَْ يَبْخَــسْ مِنْــهُ شَــيْئًا فَــإِنْ كَانَ الَّ
ــهُ بِالْعَــدْلِ (10، وأمــا مــن ملــك الحــق بالديــن علــى غيــره فيســمى ) دائنــا(، وهــو ) الــذي لــه الحــق (. وَلِيُّ

المادة الثانية: أسباب ثبوت الدين

ـــــــــةِ بِسَبَــــــــــبِ شَــــــــــرْعٍ، أوَْ عَقْـــــــــدٍ، أوَْ تَعْوِيـــــــضٍ، أوَْ عُــــــــــرْفٍ.  مَّ يْــــــــــنُ فِي الذِّ يَثْبُـــــــتُ الدَّ

تجيــب هــذه المــادة عــن ســؤال ) بم يثبــت الديــن ؟ (، حيــث إن الديــن لــه أســباب تنشــؤه، وهــي ترجــع إلــى 
أربعة أســباب:

أولا: الشرع:
يقصد به الشريعة الإسلامية، وهي: ) ما سنه الله لعباده من أحكام عقائدية أو عملية أو خلقية(11، 
وقــد يثبــت الحــق علــى ذمــة الشــخص بســبب تكليــف ألــزم بــه الشــرع الحكيــم، ومثالــه: إلــزام الأغنيــاء 
إذا تحقــق فــي أموالهــم وصــف الغنــى بــأن يخرجــوا الــزكاة للفقــراء، وفيــه حديــث ) فأعلمهــم أن الله 
افتــرض عليهــم صدقــة مــن أموالهــم تؤخــذ مــن أغنيائهــم وتــرد إلــى فقرائهــم (12، فهــذا الإلــزام الــذي 

مصــدره الشــرع يصيــر دينــا فــي ذمــة المكلــف بــه، وتجــري عليــه أحــكام الديــن فــي الإســام.

10  - سورة البقرة/ آية 282.
11 - الموسوعة الفقهية الكويتية، ج26/ص17.

12 -  أخرجه البخاري برقم )1395( ومسلم برقم )19(.
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ثانيا: العقد:
، مــن عقــد الحبــل أو البيــع أو العهــد يعقــده إذا شــده وربطــه. وعقــد الحاســب  بْــطُ وَالعَــدُّ العقــد لغــة: الرَّ
هَــا  ، وجمعــه عقــودٌ وَمَعَاقِــدُ، وقــد أمــر الله بالوفــاء بــه، فقــال الله تعالــى: ) يَــا أيَُّ . ونقيضــه: الَحــلُّ إذا عَــدَّ

ذِيــنَ آمَنُــوا أوَْفُــوا بِالعُقُــودِ (13.  الَّ
والعقــد فــي الاصطــاح: ) قــول أو فعــل ناشــئٌ عــن اجتمــاع إرادتــن فأكثــر، يظهــر أثــره الشــرعي فــي 
محلــه (14، وهــذا التعريــف يشــمل كل التــزام ناشــئ مــن طرفــن أو أكثــر كالبيــع والنــكاح والشــركة، أو 

مــن طــرف واحــد كاليمــن والنــذر والوعــد.
فــإذا نتــج عــن العقــد حــق ملــزم لطــرف أو أكثــر فذلــك هــو الديــن، ويجــب الوفــاء بــه علــى الــذي عليــه 

الحــق ) المديــن ( لمصلحــة مــن لــه الحــق ) الدائــن (، وتجــري عليــه أحــكام الديــن فــي الإســام.

ثالثا: التعويض:
التعويــض: إلــزامٌ ببــذل عــوض للغيــر مقابــل إلحــاق الضــرر بــه أو التقصيــر فــي حــق مــن حقوقــه، 
فالتعويــض إذا أقــره القاضــي صــار دينــا لمصلحــة مــن لــه الحــق ) الدائــن (، ويجــب الوفــاء بــه علــى 

الــذي صــدر الحــق بالتعويــض عليــه ) المديــن (، وتجــري عليــه أحــكام الديــن شــرعا.

رابعا: العرف:
العــرف: ) مــا اســتمر النــاس عليــه علــى حكــم المعقــول، وعــادوا إليــه مــرة بعــد أخــرى (15، وهــو دليــل 
معتبــر، فهــذا العــرف إذا فــرض التزامــا علــى ذمــة الشــخص، وكان هــذا الإلــزام مشــروعا فــي الشــرع 
فإنــه يصيــر دينــا واجــب الأداء، ســواء ثبــت علــى ذمــة شــخص طبيعــي أو شــخص اعتبــاري. ومــن 
أشــهر تطبيقــات العــرف المعاصــر التشــريعات القانونيــة الحديثــة، والتــي هــي عبــارة عــن عــرف مكتــوب 

اصطلــح النــاس علــى كونــه ملزمــا فيمــا بينهــم، وأن مــن يخالفــه يســتحق الجــزاء عرفــا.

13   - سورة المائدة/ آية1.
14 - راجع: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج30/ص198.

15 - الموسوعة الفقهية الكويتية، ج30/ص53.
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المادة الثالثة: تطبيقات الدين

: يُونِ إِلَى قِسْمَيِْ لًا: تَرْجِعُ تَطْبِيقَاتُ الدُّ أوََّ
أ ةِ، مِثْــلُ 	- مْوِيــاَتِ التِــي تَــؤُولُ إِلَــى دَيْــنٍ فِــي المصََــارِفِ الِإسْــاَمِيَّ ــةٌ، كَالتَّ مُدَايَنَــاتٌ رِبْحِيَّ

قَــاتِ. وَرُّ الُمرَابَحَــاتِ وَالتَّ

ب ةٍ، كَالقُرُوضِ الَحسَنَةِ.	- مُدَايَنَاتٌ غَيْرُ رِبْحِيَّ

ــةِ فِــي مَوْضِعَــنِْ مِــنْ قَائِمَــةِ المرَْكَــزِ الماَلِــيِّ  اسَــبَةِ الماَلِيَّ يُــونُ فِــي عُــرْفِ الُمَ ثَانِيــاً: تَظْهَــرُ الدُّ
ــة«: »الِميزَانِيَّ

أ ــهُ يَتِــمُّ الِفّصَــاحُ عَنْــهُ ضِمْــنَ الُأصُــولِ فِــي 	- ــرِكَةِ عَلَــى الغَيْــرِ فَإِنَّ يْــنُ لِلشَّ إِذَا كَانَ الدَّ
جَانِــبِ الموَْجُــودَاتِ بِاسْــمِ ) المدَِينُــونَ (.

ب ــرِكَةِ لِلْغَيْــرِ فَإنّــهُ يَتِــمُّ الِفّصَــاحُ عَنْــهُ فِــي جَانِــبِ المطَْلُوبَــاتِ 	- يْــنُ عَلَــى الشَّ إِذَا كَانَ الدَّ
ائِنُــونَ (. مِنْهَــا بِاسْــمِ ) الدَّ

تناولت هذه المادة بيان أشهر تطبيقات الديون في محورين:
المحور الأول: تطبيقات الديون في الواقع العملي للمداينات، حيث أرجعتها إلى قسمين:

القســم الأول: المداينــات الربحيــة، ويقصــد بهــا المداينــات التــي تنشــأ عــن معامــات ماليــة تهــدف 
إلــى تحقيــق الربــح، مثــل: عقــد البيــع بالثمــن المؤجــل، مقســطا أو غيــر مقســط، أو بالمثمــن المؤجــل 
كبيــع الســلم والاســتصناع، فالمعاملــة فــي أصلهــا جائــزة شــرعا ومقصودهــا الربــح، ولكــن يترتــب عليهــا 
مديونيــة باتفــاق الطرفــن، ومــن تطبيقاتهــا فــي المصــارف الإســامية التمويــات التــي تــؤول إلــى 

ديــون، كالمرابحــة والتــورق.
القســم الثانــي: المداينــات غيــر الربحيــة، ويقصــد بهــا المداينــات التــي تنشــأ عــن معامــات ماليــة لا 
تهــدف إلــى تحقيــق الربــح، مثــل: القــروض الحســنة بمختلــف تطبيقاتهــا المعاصــرة، وكذلــك مؤخــر 

الصــداق للزوجــة بعــد اســتحقاقه لهــا.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )7( بِشَــــــــأْنِ:

يْــــــــــــــــنِ زَكَـــــــــــــــــــاةُ الدَّ

المحور الثاني: تطبيقات الديون في إطار الإفصاح المالي المحاسبي المعاصر:
المحاســبة الماليــة هــي مضبطــة الحقــوق والأمــوال المتعلقــة بأعمــال الشــركات، وقــد نصــت المــادة علــى 
ذكــر أشــهر تطبيقــات الديــون فــي الإفصــاح المحاســبي، وتحديــدا فــي قائمــة المركــز المالــي أو الميزانيــة، 
حيــث تحتــل الديــون فــي الميزانيــة موقعــا مهمــا وتطبيقــات مؤثــرة فــي الواقــع العملــي، وهــذه الديــون 

تظهــر تحــت بابــن رئيســن علــى جانبــي الميزانيــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:
الأول: باب ) المدينون (، ويظهر كأحد الأصول في جانب الموجودات من قائمة المركز المالي )الميزانية(، 
وينــدرج تحتــه العديــد مــن البنــود التفصيليــة فــي المحاســبة الماليــة، مثــل: المدينــون )ذمم العمــاء (، 
وأوراق القبض ) أ. ق (، والأرصدة المدينة الأخرى، والاســتثمار في أدوات الدين كالســندات وشــهادات 

الاســتثمار التقليدية بمختلف آجالها، القصيرة أو المتوســطة أو الطويلة.
الثانــي: بــاب ) الدائنــون (، ويظهــر كأحــد الالتزامــات فــي جانــب المطلوبــات مــن قائمــة المركــز المالــي 
)الميزانيــة(، وينــدرج تحتــه العديــد مــن البنــود التفصيليــة، مثــل: الدائنــون ) ذمم المورديــن (، وأوراق 
الاســتثمار  وشــهادات  كالســندات  الاســتدانة  وأدوات  الأخــرى،  الدائنــة  والأرصــدة   ،) د  أ.   ( الدفــع 

التقليديــة ) الربويــة (.



IZakat.org27

وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )7( بِشَــــــــأْنِ:

يْــــــــــــــــنِ زَكَـــــــــــــــــــاةُ الدَّ

المادة الرابعة: الخلاف الفقهي في زكاة الدين

بَــنَْ  فِيهَــا  وَالِخــاَفُ  الِإنْــكَارُ،  فِيهَــا  يَجُــوزُ  فَــاَ  ــةِ  مِــنَ المسََــائِلِ الاجْتِهَادِيَّ يْــنِ  زَكَاةُ الدَّ لًا:  أوََّ
وَوَاقِــعٌ. سَــائِغٌ  العُلَمَــاءِ 

يْــنِ عَلَــى أقَْــوَالٍ كَثِيرَةٍ جَمَعَهَا  ــلَفِ وَالَخلَــفِ فِــي حُكْــمِ زَكَاةِ الدَّ ثَانِيــاً: اخْتَلَــفَ الفُقَهَــاءُ مِــنَ السَّ
ــارَةٍ أوَْ مِــنْ  يْــنِ إِنْ كَانَ مِــنْ تَِ مٍ )224هـــ( بِقَوْلِــهِ ) إِنَّ فِــي زَكَاةِ الدَّ أبَُــو عُبَيْــدُ القَاسِــم بْــنُ سَــاَّ

ــلَفُ قَدِيًمــا وَحَدِيثًــا: ــمَ بِهَــا السَّ ــارَةٍ ‌خَمْسَــةَ ‌أوَْجُــهٍ ‌مِــنَ ‌الْفُتْيَــا، ‌تَكَلَّ غَيْــرِ تَِ
اضِرِ إِذَا كَانَ عَلَى الَْمْلِيَاءِ. يْنِ مَعَ الْاَلِ الَْ لَ زَكَاةُ الدَّ فَأحََدُهَا: أنَْ تُعَجَّ

ــى بَعْــدَ الْقَبْــضِ لِـَـا مَضَــى  ــى يُقْبَــضَ، ثُــمَّ يُزَكَّ ــرَ زَكَاتُــهُ إِذَا كَانَ غَيْــرَ مَرْجُــوٍّ حَتَّ انِــي: أنَْ تُؤَخَّ وَالثَّ
ــنِيَن. مِــنَ السِّ

ى إِذَا قُبِضَ وَإِنْ أتََتْ عَلَيْهِ سِنُونَ إِلَّ زَكَاةً وَاحِدَةً. الِثُ: أنَْ لَ يُزَكَّ وَالثَّ
هِ الْاَلِكِ لَهُ. يْنُ، وَتَسْقُطُ عَنْ رَبِّ ذِي عَلَيْهِ الدَّ بَ زَكَاتُهُ عَلَى الَّ ابِعُ: أنَْ تَِ وَالرَّ

ــبُ عَلَــى وَاحِــدٍ مِنْهُمَــا، وَإِنْ كَانَ عَلَــى ثِقَــةٍ  ــةَ، فَــاَ تَِ كَاةِ عَنْــهُ الْبَتَّ امِــسُ: إِسْــقَاطُ الــزَّ وَالَْ
مَلِــيءٍ. وَفِــي كُلِّ هَــذَا أحََادِيــثُ (16.

تناولت هذه المادة بيان قضيتين تتعلقان بالخلاف الفقهي في حكم زكاة الدين:
القضيــة الأولــى: أن زكاة الديــن مــن المســائل التــي اجتهــد فيهــا الفقهــاء، وذلــك نظــرا لخلــو المســألة 
عــن وجــود دليــل نصــي يبــن حكمهــا، إذ لــم يــرد فيهــا نــص صحيــح صريــح مــن كتــاب ولا مــن ســنة، ولــم 
ينعقــد فيهــا إجمــاع مــن مجتهــدي الأمــة، فغلــب الفقهــاء تحــري مــا هــو الأصلــح والأبــرأ لذمــة المكلــف 
والمســتحق، فــكان أن تشــعبت أقوالهــم وتفرعــت مذاهبهــم علــى نحــو لا يــكاد ينحصــر، بــل مــا زال ذلــك 
الخــاف يتفــرع ويتجــدد تبعــا لتجــدد الأنظــار والأعــراف والأعصــار وتقاســيم الديــون وأنــواع الديــون. 

ويترتــب علــى مــا ســبق أمــران:

16- الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام صـ526. وانظر أيضاً: الأموال لابن زنجويه 947/3.



IZakat.org 28

وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )7( بِشَــــــــأْنِ:

يْــــــــــــــــنِ زَكَـــــــــــــــــــاةُ الدَّ

1- عــدم الإنــكار علــى مــن اختــار فيهــا قــولا ناشــئا عــن نظــر صحيــح واســتدلال معتبــر، لأنــه لا 

إنــكار فــي مســائل الاجتهــاد، والاجتهــاد المعتبــر لا ينقــض بمثلــه.

2- أن اســتمرار الخــاف الفقهــي فــي حكــم زكاة الديــن أمــر ســائغ وواقــع، فيلــزم إنزالــه منزلتــه 
مــن الاجتهــاد المحمــود، وهــو الــذي يؤجــر فاعلــه مــرة أو مرتــن بحســب إصابتــه الحــق.

القضيــة الثانيــة: عــرض الخــاف الفقهــي فــي حكــم زكاة الديــن، فقــد أوردت المــادة فيــه نصــا نفيســا 
منقــولا عــن أبــي عبيــد القاســم بــن ســام المتوفــى )224هـــ( فــي كتابــه الأمــوال، وحاصلــه أنــه جمــع 

فتيــا الســلف فــي زكاة الديــن وردهــا إلــى خمســة أقــوال، فقــال:  
ــلَفُ  ــمَ بِهَــا السَّ ــارَةٍ ‌خَمْسَــةَ ‌أوَْجُــهٍ ‌مِــنَ ‌الْفُتْيَــا، ‌تَكَلَّ ــارَةٍ أوَْ مِــنْ غَيْــرِ تَِ يْــنِ إِنْ كَانَ مِــنْ تَِ ) إِنَّ فِــي زَكَاةِ الدَّ

قَدِيًمــا وَحَدِيثًــا:
اضِرِ إِذَا كَانَ عَلَى الَْمْلِيَاءِ. يْنِ مَعَ الْاَلِ الَْ لَ زَكَاةُ الدَّ فَأحََدُهَا: أنَْ تُعَجَّ

ــى بَعْــدَ الْقَبْــضِ لِـَـا مَضَــى مِــنَ  ــى يُقْبَــضَ، ثُــمَّ يُزَكَّ ــرَ زَكَاتُــهُ إِذَا كَانَ غَيْــرَ مَرْجُــوٍّ حَتَّ انِــي: أنَْ تُؤَخَّ وَالثَّ
ــنِيَن. السِّ

ى إِذَا قُبِضَ وَإِنْ أتََتْ عَلَيْهِ سِنُونَ إِلَّ زَكَاةً وَاحِدَةً. الِثُ: أنَْ لَ يُزَكَّ وَالثَّ
هِ الْاَلِكِ لَهُ. يْنُ، وَتَسْقُطُ عَنْ رَبِّ ذِي عَلَيْهِ الدَّ بَ زَكَاتُهُ عَلَى الَّ ابِعُ: أنَْ تَِ وَالرَّ

بُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ عَلَى ثِقَةٍ مَلِيءٍ. ةَ، فَلَ تَِ كَاةِ عَنْهُ الْبَتَّ امِسُ: إِسْقَاطُ الزَّ وَالَْ
وَفِي كُلِّ هَذَا أحََادِيثُ (17، ثم سرد الآثار عن السلف في كل قول18.

ويمكننا رد جميع تلك الأقوال من حيث الجملة 19 إلى قولين رئيسين:
القول الأول: مذهب من يوجب الزكاة في الدين:

يقــرر أصحــاب هــذا القــول أن الديــون تلحــق بالأمــوال الزكويــة المنصــوص عليهــا فــي إيجــاب الــزكاة، 
لأن عمومــات النصــوص تشــملها. وهــو مذهــب منقــول عــن جماعــة مــن الصحابــة وفقهــاء التابعــن 

17- الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام صـ526. وانظر أيضاً: الأموال لابن زنجويه 947/3.
18 - لمعرفة سرد الآثار يراجع كتاب الأموال لأبي عبيد صـ522.

19 - انظــر: البيــان للعمرانــي ) 146/3(، روضــة الطالبــن للنــووي ) 336/6(، المغنــي لابــن قدامــة )270-4/266(، المحلــى لابــن حــزم ) 696/4(، والموســوعة الفقهيــة الكويتيــة 
.)264-245/32( و   )238/23(
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )7( بِشَــــــــأْنِ:

يْــــــــــــــــنِ زَكَـــــــــــــــــــاةُ الدَّ

وأئمــة الفقــه المتبوعــن. فقــد روي عــن عمــر بــن الخطــاب20، وعثمــان بــن عفــان21، وعلــي بــن أبــي 
طالــب22، مــن الخلفــاء الراشــدين، كمــا روي عــن عبــد الله ابــن عبــاس23، وعبــد الله بــن عمر24 رضي الله 
عنهــم، وهــو المشــهور مــن مذهــب الحنفيــة25، والمالكيــة26، ومذهــب الشــافعي فــي الجديــد27، ومذهــب 

الحنابلــة،28 .
وقد اختلف أصحاب هذا القول على تفاصيل وفروع كثيرة نجملها في خمسة فروع: 

الفــرع الأول: مذهــب الحنفيــة، فإنــه جعــل الديــون علــى ثــاث مراتــب: ديــن قــوي: وهــو مــا يكــون بــدلًا 
عــن مــال كان أصلــه للتجــارة لــو بقــي فــي ملكــه، وحكمــه: أنــه لا يلزمــه الأداء مــا لــم يقبــض أربعــن 
درهمــاً فــإذا قبــض هــذا المقــدار أدى درهمــاً ، وكذلــك كلمــا قبــض أربعــن درهمــاً. وديــن وســط: وهــو أن يكــون 
بــدلًا عــن مــال لا زكاة فيــه لــو بقــي فــي ملكــه كثيــاب البذلــة والمهنــة، وحكمــه: أنــه لا يلزمــه الأداء مــا 
لــم يقبــض مائــة درهــم فحينئــذ يــؤدي خمســة دراهــم. وديــن ضعيــف: وهــو مــا يكــون بــدلًا عمــا ليــس 
بمــال كالمهــر وبــدل الخلــع والصلــح عــن دم العمــد، وحكمــه: أنــه لا تلزمــه الــزكاة مــا لــم يقبــض ويحــول 

الحــول عنــده.29
الفــرع الثانــي: مذهــب المالكيــة، ويفصلــون فيــه باعتبــار حــال الدائــن والمديــن: فــإن كان الديــن لتاجــر 
مُ ديونــه كل عــام وتزكــى  مديــر30 وكان الديــن مرجــو الســداد؛ فــإن الــزكاة تجــب فــي قيمتــه كل عــام، فَيُقَــوِّ
القيمــة، أمــا إن كان غيــر مرجــو الســداد أو كان الديــن لتاجــر محتكــر31 أو كان قرضــا، فــا زكاة فيــه 

حتــى يقبضــه الدائــن، فــإذا قبضــه زكاه لعــام واحــد32.

20 - أخرجــه أبــو عبيــد فــي الأمــوال، بــاب الصدقــة فــي التجــارات والديــون، ومــا وجــب فيهــا، ومــا لا يجــب ص429-430، مــن طريــق محمــد بــن إســحاق عــن ابــن شــهاب عــن حميــد بــن 
عبــد الرحمــن عــن عبــد الرحمــن ابــن عبــد القــاري، والأثــر فيــه محمــد بــن إســحاق وهــو مدلــس ولــم يصــرح بالســماع.

ولأميــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه أثــر آخــر أخرجــه عبــد الــرزاق فــي مصنفــه، بــاب لا زكاة إلا فــي النــاض 103/4، وابــن أبــي شــيبة، بــاب فــي زكاة الديــن 289/2، برقــم 
)10253(، والأثــر وصلــه عبــد الــرزاق، ورجــال إســناده ثقــات.

21 - أخرجــه البيهقــي فــي ســننه، كتــاب الــزكاة، بــاب زكاة الديــن إذا كان علــى ملــيء موفــي، 149/4، برقــم 7408 مــن طريــق الوليــد بــن مســلم ثنــا بــن لهيعــة عــن عقيــل عــن بــن شــهاب 
عــن الســائب بــن يزيــد، وعلــة الأثــر ابــن لهيعــة، فهــو ضعيــف، أمــا الوليــد بــن مســلم فقــد صــرح فــي الأثــر بالســماع.

22 - مصنف عبد الرزاق  100/4.
23 - أخرجه البيهقي، كتاب الزكاة، باب زكاة الدين إذا كان على مليء موفي 149/4، والأثر فيه انقطاع؛ لأنه من رواية الليث بن سعد عن ابن عباس وابن عمر.

24 - مصنف ابن أبي شيبة  389/2، وهي رواية أخرى عنه.
25 - انظر: بدائع الصنائع 10/2.

26 - انظر: الكافي لابن عبد البر 293/1، المقدمات الممهدات 280/1 - 281، الشرح الصغير على أقرب المسالك 632/1-634، حاشية الدسوقي 466/1 - 469.
27 - انظر: المهذب 520/1، روضة الطالبين 194/2، نهاية المحتاج 13/3.

28 - انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 321/6، تصحيح الفروع 447/3، كشاف القناع 320/4.
29 - انظر: بدائع الصنائع 10/2.

30 - هو الذي يبيع بالسعر الحاضر كيف ما كان ويخلف ما باعه بغيره. انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك 640/1.
31 - هو الذي لا يدير سلعه بالبيع والشراء وإنما يرصد بها ارتفاع الأسواق. انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك 640/1

32 - وانظر في ذلك: الكافي لابن عبد البر 293/1، المقدمات الممهدات 280/1- 281، الشرح الصغير على أقرب المسالك 632/1-634، حاشية الدسوقي 466/1 - 469.
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والمنقــول عــن الإمــام مالــك - رحمــه الله - عــدم إيجابــه الــزكاة فــي مســائل معينــة مــن الديــون إلا 
بشــرط تحقــق قبضــه أولا، وبعــد القبــض تجــب الــزكاة فيــه عــن عــام واحــد فقــط، فقــد قــال أشــهب فــي 
المدونــة: قــال مالــك: ) إن الديــن يغيــب أعوامــا ثــم يقبضــه صاحبــه فــا يؤخــذ منــه إلا زكاة واحــدة، 
العــروض تكــون عنــد الرجــل للتجــارة فتقيــم أعوامــا ثــم يبيعهــا فليــس عليــه فــي أثمانهــا إلا زكاة 
واحــدة، فكذلــك الديــن، وذلــك أنــه ليــس عليــه أن يخــرج زكاة الديــن أو العــروض مــن مــال ســواه، ولا 

يخــرج زكاةً مــن شــيء عــن شــيء غيــره(33.
الفــرع الثالــث: أن الديــن المؤجــل يزكــى عنــد قبضــه لســنة مطلقــا، ســواء كان مرجــوا أو غيــر مرجــو، 

وهــذا القــول يفهــم مــن كلام بعــض المالكيــة34.
الفــرع الرابــع: مذهــب الشــافعية، وهــو: أن الديــن الثابــت علــى الغيــر لــه أحــوال. أحدهــا: أن لا يكــون 
لازمــا كمــال الكتابــة، فــا زكاة فيــه. والثانــي: أن يكــون لازمــا، وهــو ماشــية، فــا زكاة أيضــا. الثالــث: أن 
يكــون دراهــم أو دنانيــر أو عــروض تجــارة، فقــولان، ففــي القــديم: أنــه لا زكاة فــي الديــن بحــال، والجديد 
وهــو المذهــب الصحيــح المشــهور: وجوبهــا فــي الديــن علــى الجملــة. وتفصيلــه أنــه إن تعــذر الاســتيفاء 
لإعســار مــن عليــه الديــن أو جحــوده ولا بينــة، أو مطلــه، أو غيبتــه - فهــو كالمغصــوب تجــب الــزكاة علــى 
المذهــب. وقيــل: تجــب فــي الممطــول، وفــي الديــن علــى ملــيء غائــب قطعــا، ولا يجــب الإخــراج قبــل 
حصولــه قطعــا، وإن لــم يتعــذر اســتيفاؤه، بــأن كان علــى ملــيء بــاذل، أو جاحــد عليــه بينــة، أو يعلمــه 
القاضــي، وقلنــا: يقضــى بعلمــه، فــإن كان حــالا وجبــت الــزكاة ولــزم إخراجهــا فــي الحــال، وإن كان 
مؤجــا فالمذهــب أنــه علــى القولــن فــي المغصــوب. وقيــل: تجــب الــزكاة قطعــا. وقيــل: لا تجــب قطعــا. 

فــإن أوجبناهــا، لــم يجــب الإخــراج حتــى يقبضــه علــى الأصــح. وعلــى الثانــي: تجــب فــي الحــال.35 
الفــرع الخامــس: مذهــب الحنابلــة، وهــوِ: أن الــزكاة تجــب فــي الديــن بشــرطين الأول: إذا كان علــى 
ملــيء، والثانــي: إذا قبضــه، فإنــه يزكيــه لمــا مضــى مــن الســنين، وفــي روايــة لأحمــد، لا تجــب فيــه الــزكاة، 

فــا يزكيــه إذا قبضــه.36

33 -  المدونة 315/1. 
34 - انظر: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها 215/2.

35 - روضة الطالبين وعمدة المفتين 2/ 194، تحفة المحتاج 335/3.
36 - انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 321/6، تصحيح الفروع 447/3، كشاف القناع 320/4.
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رَقْــــــــمُ )7( بِشَــــــــأْنِ:

يْــــــــــــــــنِ زَكَـــــــــــــــــــاةُ الدَّ

وبعد استقراء هذه المذاهب يمكن ردها إلى أصول كلية ثمانية، وهي:
1- أجل الدين: هل الدين حال أو مؤجل؟

2- حال الدين: هل الدين متعلق بمال ظاهر، أم بمال باطن؟

3- حال المدين: هل هو مليء، أم معسر؟

4- حال الدائن: هل هو تاجر مدير، أم تاجر محتكر؟

5- الإقرار بالدين: هو الدين على مقر به أم جاحد له؟
6- الأجل المستحق الزكاة عنه: هل تجب زكاة الدين عن عام واحد مضى، أم للأعوام كلها؟

7- وقت الوجوب: هل تجب الزكاة فور قبض الدين، أم يستقبل له حولًا جديداً؟
8- طبيعة الدين: هل أصله تجاري ) ربحي ( أم مدني ) غير ربحي (؟

القول الثاني: مذهب من لا يوجب الزكاة في الدين:

يقــرر أصحــاب هــذا القــول أن الديــن ليــس مــن الأمــوال الزكويــة محتجــن بجملــة أدلــة ســتذكر فــي 

محلهــا، وهــو مذهــب منقــول عــن جماعــة مــن الصحابــة وفقهــاء التابعــن وأئمــة الفقــه، فقــد روي هــذا 

القــول عــن عائشــة - رضــي الله عنهــا -37، وعــن عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب - رضــي الله عنهمــا -38، 

وقــال بــه مــن التابعــن عكرمــة مولــى ابــن عبــاس - رضــي الله عنــه -39، وإبراهيــم النخعــي40، وحمــاد 

بــن أبــي ســليمان شــيخ الإمــام أبــي حنيفــة41، وعطــاء بــن أبــي ربــاح42، وعمــرو بــن دينــار 43- رحمهــم 

ــدُ  ثَنَــا مُحَمَّ الله جميعــا -، بــل نســب أبــو عبيــد القاســم بــن ســام هــذا القــول لأهــل مكــة فقــال: ) وَحَدَّ

37 - عــن عبــد الرحمــن بــن القاســم عــن أبيــه عــن عائشــة قالــت: )ليــس فــي الديــن زكاة(. أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي مصنفــه، فــي كتــاب الــزكاة، بــاب مــن قــال ليــس فــي الديــن زكاة حتــى 
يقبــض، 264/4، برقــم 10357، وعبــد الــرزاق فــي مصنفــه، كتــاب الــزكاة، بــاب لا زكاة إلا فــي النــاض، 103/4، برقــم 7124، والأثــر قــال عنــه الألبانــي فــي الإرواء 252/2: »هــذا ســند 
ضعيــف، فيــه العمــري هــو عبــد الله بــن عمــر بــن حفــص بــن عاصــم بــن عمــر بــن الخطــاب، وهــو ضعيــف كمــا فــي التقريــب«، وقــد اختلفــت الروايــة عنهــا رضــي الله عنهــا، فــي إيجــاب 
الــزكاة فــي الديــون مــن عدمهــا. وقــد ذكــر ابــن قدامــة فــي المغنــي) 270/4 (: ) ليــس فــي الديــن زكاة، روي ذلــك عــن عائشــة وابــن عمــر رضــي الله عنهــم؛ لأنــه غيــر نــام، فلــم تجــب زكاتــه، 

كعــروض القنيــة (.
38 - عــن نافــع عــن ابــن عمــر أنــه قــال: ) ليــس فــي الديــن زكاة (. أخرجــه عبــد الــرزاق فــي مصنفــه، كتــاب الــزكاة، بــاب لا زكاة إلا فــي النــاض، 103/4، برقــم 7125. وفــي روايــة أخــرى 
عنــه -رضــي الله عنــه- قــال: ) زكــوا زكاة أموالكــم حــولا إلــى حــول، ومــا كان مــن ديــن ثقــة فزكــه، وإن كان مــن ديــن مظنــون فــا زكاة فيــه حــق يقضيــه صاحبــه (. أخرجــه ابــن أبــي شــيبة 
فــي مصنفــه، كتــاب الــزكاة، بــاب مــن قــال ليــس فــي الديــن زكاة حتــى يقبــض، 390/2، برقــم 10251، والبيهقــي فــي ســننه 1580/4، برقــم )7413(، والأثــر فــي ســنده موســى بــن عبيــدة، 
قــال عنــه الإمــام أحمــد: منكــر الحديــث، انظــر: الجــرح والتعديــل 151/8. وقــد ذكــر ابــن قدامــة فــي المغنــي) 270/4 (: ) ليــس فــى الديــن زكاة، روي ذلــك عــن عائشــة وابــن عمــر رضــى 

الله عنهــم؛ لأنــه غيــر نــام، فلــم تجــب زكاتــه كعــروض القنيــة (.
39 - الأموال لأبي عبيد، برقم 1229ص529.
40  - الأموال لأبي عبيد صـ529 برقم 1227.
41 - مصنف عبد الرزاق 407/4 برقم 7355.

42 - الأموال لأبي عبيد ص529، ومصنف ابن أبي شيبة 390/4.
43  - مصنف عبد الرزاق برقم 7346.
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يْــنَ ضِمَــارًا (، قَــالَ ابْــنُ كَثِيــرٍ:  ــةَ فَنَــرَى الدَّ ــا نَحْــنُ أهَْــلَ مَكَّ ، عَــنْ عَطَــاءٍ، قَــالَ: أمََّ بْــنُ كَثِيــرٍ، عَــنِ الَْوْزَاعِــيِّ
ــهُ لَ زَكَاةَ فِيــه44ِ. يَعْنِــي أنََّ

وهــذا القــول هــو مشــهور مذهــب الظاهريــة، إذ يقــول أبــو محمــد بــن حــزم مقــررا لــه ومنافحــا عنــه: 
) ومــن كان لــه علــى غيــره ديــن فســواء كان حــالا أو مؤجــا عنــد ملــيء مقــر يمكنــه قبضــه أو منكــر، 
أو عنــد عــديم مقــر أو منكــر كل ذلــك ســواء، ولا زكاة فيــه علــى صاحبــه، ولــو أقــام عنــده ســنين حتــى 
يقبضــه فــإذا قبضــه اســتأنف حــولا كســائر الفوائــد ولا فــرق. فــإن قبــض منــه مــا لا تجــب فيــه الــزكاة 
فــا زكاة فيــه، لا حينئــذ ولا بعــد ذلــك: الماشــية، والذهــب، والفضــة فــي ذلــك ســواء، وأمــا النخــل والــزرع 
فــا زكاة فيــه أصــا؛ لأنــه لــم يخــرج مــن زرعــه ولا مــن ثمــاره .. (45، وقــال فــي موضــع آخــر: ) إذا خــرج 
الديــن عــن ملــك الــذي اســتقرضه فهــو معــدوم عنــده، ومــن الباطــل المتيقــن أن يزكــي عــن لا شــيء، 
وعمــا لا يملــك، وعــن شــيء لــو ســرقه قطعــت يــده؛ لأنــه فــي ملــك غيــره (46، وقــال فــي موضــع ثالــث: 
) إســقاط الديــن زكاة مــا بيــد المديــن لــم يــأت بــه قــرآن ولا ســنة صحيحــة ولا ســقيمة ولا إجمــاع، 
بــل قــد جــاءت الســن الصحــاح بإيجــاب الــزكاة فــي المواشــي والحــب والتمــر والذهــب والفضــة، بغيــر 

تخصيــص مــن عليــه ديــن ممــن لا ديــن عليــه(47.
وهذا القول هو مذهب الإمام الشــافعي48 في القديم كما حكاه عنه الزعفراني فيما نقله العمراني 
يْــن خبــرا  ) 558 هـــ ( فــي كتابــه البيــان، وفيــه قــول الشــافعي: ) ولا أعلــم فــي وجــوب الــزكاة فــي الدَّ
يثبــت، وعنــدي: أن الــزكاة لا تجــب فــي الديــن، لأنــه غَيْــرُ مقــدورٍ عليــه، ولا مُعَــنَّ (49. وهــو أيضــاً إحــدى 

الروايتــن عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل50.
وقد حكى هذا القول عن الإمام أبي حنيفة الكاسانيُّ في بدائعه51.

44  - الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام برقم )1232(، صـ530.
45 - المحلى لابن حزم 221/4 وما بعدها.

46 -  المحلى لابن حزم 219/4.
47 - المحلى لابن حزم 220/4.

ق الشــافعية بــن الديــن مــن جهــة المديــن والديــن مــن جهــة الدائــن: فأمــا مــن جهــة المديــن فــإن الديــن الــذي بيــده لا يمنــع الــزكاة، فيجــب علــى المديــن الــزكاة إن تحققــت  48 - يفــرِّ
شــروطها، ولا عبــرة بمــا عليــه مــن الديــون؛ لأنهــا متعلقــة بذمتــه والــزكاة تتعلــق بمــا بيــده مــن المــال. وســيأتي مزيــد بيــان أقــوال الفقهــاء فــي ذلــك. وأمــا مــن جهــة الدائــن فيوجبــون 

عليــه الــزكاة فــي دينــه المؤجــل إن كان علــى ملــيء مقــر بــه. انظــر: المهــذب 520/1، روضــة الطالبــن 194/2، نهايــة المحتــاج 13/3.
49 - البيان للعمراني ) 291/3 (. وانظر: المهذب 520/1، روضة الطالبين 194/2، حاشيتا قليوبي وعميرة 50/2.

50 - الفروع 477/3، المبدع في شرح المقنع 297/2، كشاف القناع 320/4.
51 - انظر: بدائع الصنائع للكاساني 9-10/2.
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وعلى هذا فمذهب من لا يوجب الزكاة في الدين يرجع إلى سببين رئيسين: 

الأول: أن الدين ليس مالا أصلا عند بعض الفقهاء، وسيأتي سرد الخلاف في ذلك.

الثانــي: أن مــن الفقهــاء مــن يــرى أن الديــن بمنزلــة المــال الضمــار، والمــال الضمــار هــو: كل مــال لا 
تكــون منــه علــى ثقــة، وغيــر مقــدور الانتفــاع بــه مــع قيــام أصــل الملــك كالعبــد الآبــق والضــال، والمــال 
المفقــود، والمــال الســاقط فــي البحــر، والمــال الــذي أخــذه الســلطان مصــادرة، والديــن المجحــود إذا لــم 
يكــن للمالــك بينــة وحــال الحــول ثــم صــار لــه بينــة بــأن أقــر عنــد النــاس، والمــال المدفــون فــي الصحــراء 

إذا خفــي علــى المالــك مكانــه52.
والخلاصــة: أنــه عنــد إمعــان النظــر فــي المذاهــب الأربعــة المتبوعــة نصــل إلــى حقيقــة أن عــدم وجــوب 
زكاة الديــن هــو قــول منقــول فــي المذاهــب الأربعــة، وهــو مقتضــى اشــتراط قبــض الديــن لوجــوب الــزكاة 
عنــد الحنفيــة، والحنابلــة، وفــي أحــوال عنــد المالكيــة والشــافعية53، بــل هــو مذهــب تمتــد جــذوره إلــى 
الســلف مــن الصحابــة والتابعــن، ولــه تطبيقــات مــن فقــه زكاة الديــون عنــد الأئمــة المجتهديــن الكبــار 

مــن المذاهــب الأربعــة المتبوعــة وغيرهــا.

52 - انظر: الصحاح )مادة: ضمر( 722/2، وانظر لسان العرب )مادة: ضمر(، وبدائع الصنائع 9/2.
53 - انظر: المصادر السابقة جميعاً في المذهب الأربعة.
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المادة الخامسة: الحكم الراجح في زكاة الدين وأدلته

اجِحُ فِي حُكْمِ زَكَاتِهِمَا مَا يَلِي: ، وَالرَّ ، وَمَدِينٌ عَلَيْهِ الَحقُّ يْنِ طَرَفَانِ: دَائِنٌ لَهُ الَحقُّ لِلدَّ
ائِنُ: لًا: الدَّ أوََّ

ــهُ لَ نَــصَّ صَرِيحــاً  ــهِ الــذِي بِيَــدِ المدَِيــنِ، لَِنَّ ــهُ الَحــقُّ ( فِــي دَيْنِ ائِــنِ ) الــذِي لَ لَ زَكَاةَ عَلَــى الدَّ
يْــنَ حَــقٌّ غَيْــرُ نَــامٍ  ــةِ، وَلَِنَّ الدَّ مَّ ــرْعِ يُوجِــبُ زَكَاتَــهُ، وَلَِنَّ الَأصْــلَ فِــي العِبَــادَاتِ بَــرَاءَةُ الذِّ مِــنَ الشَّ

شَــرْعاً.
ثَانِياً: المدَِينُ:

يْــنَ حَــقٌّ يَجِــبُ  ــذِي عَلَيْــهِ الَحــقُّ (، لَِنَّ الدَّ كَاةِ عَــنِ المدَِيــنِ ) الَّ يْــنِ أثََــرٌ فِــي إِسْــقَاطِ الــزَّ لَيْــسَ لِلدَّ
. كَــوِيِّ كَاةُ حَــقٌّ يَجِــبُ فِــي عَــنِْ المـَـالِ الزَّ ــةِ، وَالــزَّ مَّ فِــي الذَّ

تبــن هــذه المــادة القــول الراجــح فــي حكــم زكاة الديــن مشــفوعا بأدلتــه المرجحــة لــه، وتعــرض الحكــم 

مفصــا باعتبــار طرفــي المداينــة، أي الدائــن والمديــن، وذلــك علــى النحــو التالــي:

الطرف الأول: الدائن ) الذي له الحق (:

نصــت المــادة علــى أن الــزكاة لا تجــب علــى الدائــن فــي دينــه الــذي هــو بيــد المديــن، فــإن قبــض الدائــن 

دينــه كان كالمــال المســتفاد، فيعقــد لــه حــولا جديــدا، واســتندت فــي ترجيــح ذلــك إلــى ثلاثــة أدلة أصلية، 

وأضــاف لهــا البيــان خمســة أدلــة أخــرى تبعيــة، ليصبــح مجمــوع الأدلــة ثمانيــة، وبيانهــا فــي الآتــي:

الدليــل الأول: الــزكاة عبــادة توقيفيــة لا تثبــت إلا بدليــل مــن الشــرع، وليــس ثمــة نــص معتبــر مــن 

الشــرع يوجــب الــزكاة فــي الديــن صراحــة أو ينفيهــا عنــه أو يفصــل الأحــكام فيهــا، وعلــى هــذا فمــن 

يْــن طولــب بإقامــة الدليــل الصريــح والنــص الصحيــح مــن الشــرع الحنيــف  أوجــب الــزكاة فــي الدَّ

علــى إثبــات دعــوى حكمــه، وقــد صــرح عــدد مــن العلمــاء بعــدم وجــود الدليــل الشــرعي المعتبــر المثبــت 

لوجــوب الــزكاة فــي الديــون، ومــن ذلــك:
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1- قــول الإمــام الشــافعي: ) ولا أعلــم فــي وجــوب الــزكاة فــي الديــن خبــرًا يثبُــتُ، وعنــدي: أن 

ٍ (54، وهــذا مذهبــه القــديم، فــي  الــزكاة لا تجــب فــي الديــن؛ لأنــه غيــرُ مَقــدُورٍ عَلَيْــهِ، ولا مُعَــنَّ
زكاة ديــن الدائــن.

2- قــول ابــن حــزم: ) إســقاط الديــن زكاة مــا بيــد المديــن لــم يــأت بــه قــرآن ولا ســنة صحيحــة 
ولا ســقيمة ولا إجمــاع (55.

: ) ولا نعلــم فــي زكاة الديــن نصــا مــن كتــاب، ولا ســنة،  3- قــول محمــد الأمــن الشــنقيطيُّ

ولا إجمــاع، ولا كــونَ الديــن مانعــا مــن وجــوب الــزكاة علــى المديــن إن كان يســتغرق أو يَنقــص 
النصــابَ، إلا آثــارا وردت عــن بعــض الســلف (56.

4- وفــي العصــر الحديــث جــاء فــي قــرار مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي بشــأن زكاة الديــون 
مــا نصــه ) أولا: إنــه لــم يــرد نــص مــن كتــاب الله تعالــى أو ســنة رســوله - صلــى الله عليــه 

ــل زكاة الديــون (57. وســلم - يُفصِّ

الدليــل الثانــي: الأصــل بــراءة الذمــة، أي أن الإنســان بــريء الذمــة مــن وجــوب شــيء عليــه أو إلزامــه 

بــه، فالأصــل بــراءة ذمــة المكلــف عــن إلزامــه بــزكاة الديــن، وســائر الحقــوق العباديــة والماليــة، ويشــترط 

للانتقــال مــن هــذا الأصــل إقامــة الدليــل المثبــت لشــغل الذمــة بســبب شــرعي معتبــر، وحيــث لا دليــل 

فــا تكليــف، وهــو مقتضــى أصــل بــراءة الذمــة.

الدليــل الثالــث: الــزكاة إنمــا فرضــت فــي الأمــوال الناميــة أو القابلــة للنمــاء، قــال ابــن الهمــام: ) إن 

المقصــود مــن شــرعية الــزكاة - مــع المقصــود الأصلــي مــن الابتــاء - هــو مواســاة الفقــراء، علــى وجــه 

لا يصيــر هــو فقيــرًا، بــأن يعطــي مــن فضــل مالــه قليــاً مــن كثيــر. والإيجــاب فــي المــال الــذي لا نمــاء 

لــه أصــاً يــؤدي إلــى خــاف ذلــك عنــد تكــرر الســنين، خصوصًــا مــع الحاجــة إلــى الإنفــاق (58.

54 - نقله عنه الزعفراني، وانظر النقل عنه في كتاب: البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني)291/3(.
55 - المحلى لابن حزم 220/4.

56 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي )2/ 141(.
57 - قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )1( )2/1( ( لسنة ) 1985/1406 ( .

58 - فتح القدير: 482/1.
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والديــن حــق غيــر نــام وليــس قابــا للنمــاء شــرعا، والديــن باعتبــار ذاتــه ليــس ناميــا شــرعا ولا قابــا 
للنمــاء فقهــا، أي أنــه لا يمكــن تنميتــه بالتربــح منــه، لأن العلمــاء مجمعــون علــى أنــه لا يحــل بيــع 
الديــن بشــرط الزيــادة عليــه لأنــه ربــا، فــكل قــرض جــر منفعــة فهــو وجــه مــن وجــوه الربــا59. ولذلــك 
رتــب الشــرع للديــن أحكامــا خاصــة بــه تختلــف عــن أحــكام الأمــوال، إذ يجــوز قصــد التربــح مــن 
أعيانهــا ومنافعهــا، وجعــل التربــح منــه مــن صريــح ربــا الجاهليــة، بخــاف قصــد التربــح مــن ســائر 
الأمــوال مــن الأعيــان والمنافــع فإنــه جائــز، كمــا قــال الله تعالــى: } وأحــل الله البيــع وحــرم الربــا {60.

وقــال صاحــب البدائــع: ) » إن معنــى الــزكاة -وهــو النمــاء- لا يحصــل إلا مــن المــال النامــي »ولســنا 
نعنــي بــه حقيقــة النمــاء، لأن ذلــك غيــر معتبــر، وإنمــا نعنــي بــه كــون المــال معــدًا للاســتنماء بالتجــارة 
أو بالإســامة )رعــي الحيــوان فــي الــكلأ المبــاح(، لأن الإســامة ســبب حصــول الــدر )اللــن( والنســل 
والســمن، والتجــارة ســبب لحصــول الربــح، فيقــام الســبب مقــام المســبب، وتعلــق الحكــم بــه، كالســفر 

مــع المشــقة ونحــو ذلــك (61.
ولــو نظرنــا إلــى الديــن بيــد المديــن، لوجدنــاه ليــس ناميــاً ولا قابــاً للنمــاء، وإيجــاب الــزكاة فيــه علــى 
الدائــن يتعــارض مــع قصــد الشــارع مــن مواســاة الفقــراء، علــى وجــه لا يصيــر صاحــب المــال فقيــرًا، 
بــأن يعطــي مــن فضــل مالــه قليــاً مــن كثيــر. والإيجــاب فــي المــال الــذي لا نمــاء لــه أصــاً يــؤدي إلــى 
خــاف ذلــك عنــد تكــرر الســنين، بــل إن المديــن هــو مــن يســتطيع تنميتــه واســتثماره ليــزداد، لأنــه بيــده 

فهــو فــي حقــه مــالٌ نــامٍ قابــل بالقــوة للاســتثمار والتثميــر.
فهــذه هــي الأدلــة الثلاثــة الأصليــة التــي أوردتهــا المــادة للدلالــة علــى ترجيــح عــدم وجــوب الــزكاة فــي 
الديــن، وثمــة أدلــة أخــرى عاضــدة تــدل علــى عــدم وجــوب الــزكاة فــي الديــن، وأبرزهــا خمســة أدلــة، 

ليكــون مجمــوع الأدلــة ثمانيــة، وبيانهــا فيمــا يلــي:
الدليــل الرابــع: الــزكاة إنمــا تجــب فــي الأمــوال خاصــة، ويشــترط الفقهــاء فــي المــال وقــوع الملــك عليــه 
ل بــه، وقــد اختلــف الفقهــاء فــي ماليــة الديــن،  مــن المالــك، واســتبداده بــه عــن غيــره، وحصــول التمــوُّ
إلا أن يقــال تجــوزا: إن الديــن مــال حكمــي، أو هــو حــق مالــي، أو هــو يــؤول إلــى مــال فــي العاقبــة، أو 

ــنَِ الْكُبْــرَى عَــنْ ابْــنِ مَسْــعُودٍ،  59- أخرجــه البيهقــي فــي الســن الصغــرى برقــم 1971، والكبــرى برقــم 10933، وقــال إنــه موقــوف، وقــال ابــن حجــر فــي تلخيــص الحبيــر: وَرَوَاهُ فِــي السُّ
ــاسٍ، مَوْقُوفًــا عَلَيْهِــمْ، 80/3. ِ بْــنِ سَــاَمٍ، وَابْــنِ عَبَّ وَأُبَــيِّ بْــن كَعْــبٍ، وَعَبْــدِ اللَّ

60 - سورة البقرة آية رقم 275.
61 - بدائع الصنائع: 11/2.
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ل، ولا يقــع عليــه اســتبدادٌ، وأن  هــو مــال فــي الذمــة لا فــي المحــل، ومــا فــي الذمــة لا يحصــلُ بــه تمــوُّ
الديــن ليــس بمقبــوض فملكــه منعــدم رقبــةً ويــداً.

وقد اختلف الفقهاء في مسألة مالية الدين على قولين:
المــال  القــول الأول: أن الديــن حــق وليــس مــالًا، أي أن الديــن عبــارة عــن حــق انفصــل عــن عــن 
وتعلــق بالذمــة، وهــذا القــول قــال بــه الحنفيــة والظاهريــة؛ قالــوا: ) والحقــوقُ ليســت بمــال، كحــق 
تهــم أن الديــن لا يتعــن بــه مــالٌ إلا بفعــل  الشــفعة، وحــق المضاربــة، وكمــن أوصــى بســكنى داره؛ وحجَّ
حــادث، فصــار كالمنافــع؛ وأن ملكــه يــزول عنــه بالبــراءة، ولــو كان مــالً لا يســقط الحــقُّ عنــه بالبــراءة 

كالأعيــان(62.
وهــذا الاســتدلال نبــه عليــه الكاســاني فيمــا نقلــه مــن أدلــة أبــي حنيفــة علــى عــدم إيجــاب الــزكاة فــي 
الديــن، حيــث قــال: ) ولأبــي حنيفــة وجهــان، أحدهمــا: أن الديــن ليــس بمــال، بــل هــو فعــل واجــب، وهــو 
فعــل تمليــك المــال وتســليمه إلــى صاحــب الديــن، والــزكاة إنمــا تجــب فــي المــال فــإذا لــم يكــن مــالا لا 
تجــب فيــه الــزكاة...، والثانــي: إن كان الديــن مــالا مملــوكا أيضــا لكنــه مــال لا يحتمــل القبــض، لأنــه 
ليــس بمــال حقيقــة، بــل هــو مــال حكمــي فــي الذمــة، ومــا فــي الذمــة لا يمكــن قبضــه، فلــم يكــن مــالا 
مملــوكا رقبــة ويــدا، فــا تجــب الــزكاة فيــه، كمــال الضمــار، فقيــاس هــذا أن لا تجــب الــزكاة فــي الديــون 

كلهــا لنقصــان الملــك بفــوات اليــد (63.

القــول الثانــي: أن الديــن مــال فــي الحقيقــة، وحجتهــم أن الديــن ينتقــل بــالإرث، والهبــة، والوصيــة، 

والحوالــة، ويثبــت بــه حكــم اليَســارِ، وبهــذا الاعتبــار يكــون الديــن أحــدَ صنــوفِ المــال، وتكــون العلاقــة 

بينهمــا علاقــةَ عمــوم وخصــوص مطلَــق؛ وهــذا الــرأيُ قــال بــه الجمهــور فيمــا نســب إليهــم64. قــال 

: الديــن هــل هــو مــال فــي الحقيقــة أو هــو حــق مطالبــة يصيــر مــالا فــي المــآل؟ فيــه طريقــان:  الزركشــيُّ

ووجــه الــرأي الأول: أن الديــن يثبــت بــه حكــم اليســار حتــى تلزمــه نفقــة الموســرين وكفارتهــم ولا تحــل 

لــه الصدقــة. ووجــه الــرأي الثانــي: أن الماليــة مــن صفــات الموجــود، وليــس هــا هنــا شــيء موجــود65.

62 - انظر التجريد للقدوري )12/ 6481(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني )2/ 10(.
63 - بدائع الصنائع )2/10(.

64 - انظر المنثور في القواعد الفقهية )2/ 161(.
65 - المصدر السابق )2/ 161(.
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66 الشــافعيةَ فــي هــذه المســألة وأطــال فيهــا، فقــال: ) مســألةٌ: لــه ديــونٌ فحلف أنه  وقــد ناقــش القــدوريُّ
لا مــال لــه، قــال أصحابنــا: إذا كانــت لــه ديــون، فحلــف أنــه لا مــال لــه، كان ذلــك بــارًا. وقــال الشــافعيُّ 
رحمــه الله: يحنــث فــي يمينــه؛ فمــن أصحابــه مــن قــال: الديــن الحــال والمؤجــل ســواء، ومنهــم مــن 
قــال: إن كان حــالّاً حنــث، وإن كان مؤجــاً لــم يحنــث...، قالــوا: ولــو قــال: لفــان علــيَّ مــال، وفســره 
بالديــن قُبِــل؛ قلنــا: لأنــه أحــقُّ بحــق فــي الذمــة، والأعيــان لا تثبــت فــي الــذمم، فعلمنــا أنــه أراد مــا 
يثبــت فــي الذمــة.  قالــوا: هــو مــال بعــد القبــض، فــكان مــالً قبلــه كالوديعــة؛ قلنــا: ليــس المقبــوض هــو 

الديــن، لكنــه مأخــوذ عنــه، فــا نســلم أن المــال المقبــوض هــو الــذي كان (67.
والمقصــود: أن الحكــم بــزكاة الديــن يتفــرع عــن هــذا الخــاف، فإيجــاب الــزكاة فــي مــا اختلــف الفقهــاء 
فــي أصــل ماليتــه محــل نظــر وتوقــف، إذ كيــف يمكــن أن نحكــم بوجــوب الــزكاة فيمــا قــد يكــون ليــس 

بمــال أصــاً.
الدليــل الخامــس: الديــن ملــك ناقــص وليــس تامــا، ولا زكاة إلا فــي ملــك تــام باتفــاق الفقهــاء مــن 
جميــع المذاهــب قديمــا وحديثــا، والملــك التــام الــذي يشــترطه الفقهــاء هــو: ملــك الرقبــة والمنفعــة68، 
وقيــل هــو: مــا اجتمــع فيــه الملــك، أي ملــك الرقبــة واليــد69، وقيــل: مــا كان فــي يــده لــم يتعلــق بــه حــق 
غيــره، ويتصــرف بــه باختيــاره، وفوائــده حاصلــة لــه70. فالملكيــة التامــة إذاً هــي أن يجتمــع فــي الســلعة 
أمــران: الحــقَّ فــي تملــك رقبتهــا ومنفعتهــا ) الملكيــة الاســمية (، والقــدرة علــى التصــرف فيهــا فــي 
الواقــع العملــي ) القــدرة علــى إدارة المــال والتصــرف بــه (، فــإذا اســتجمع المالــك الأمريــن معــا فقــد 

تم لــه الملــك حينئــذ.
وبهــذا نجــد أن الدائــن لا يملــك المــال الــذي أقرضــه للمديــن ملــكاً تامــاً، وأن يــد الدائــن ليســت 
مطلقــة التصــرف فيــه، وإن كان لــه حــق الإبــراء وهــو نــوع تصــرف، والواقــع أنــه لا يقــدر علــى مطلــق 

التصــرف فيــه، ولا يســتطيع الانتفــاع بــه؛ لخروجــه عــن ملكــه إلــى ملــك غيــره.

66 - القــدوري ) 362 - 428 هـــ (: هــو محمــد بــن أحمــد بالشــهير بالقــدوري، فقيــه بغــدادي مــن أكابــر الحنفيــة بالعــراق، مــن مصنفاتــه: المختصــر المشــهور باســمه »مختصــر القــدوري« 
و »شــرح مختصــر الكرخــي«، و »التجريــد«. )الجواهــر المضيــة 93/1، النجــوم الزاهــرة 24/5(.

67 - التجريد، القدوري )12/ 6481( بتصرف.
68 - انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع 152/12، وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية 33/29. وانظر موسوعة الفقه الإسلامي 594/3.
69 - الجوهرة النيرة 114/1، الاختيار لتعليل المختار 100/1، والدر المختار وحاشية ابن عابدين 262/2، وانظر بدائع الصنائع 180/5.

70 - المبدع في شرح المقنع 296/2.



IZakat.org39

وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )7( بِشَــــــــأْنِ:

يْــــــــــــــــنِ زَكَـــــــــــــــــــاةُ الدَّ

والدليــل العملــي علــى عــدم تمــام ملــك الدائــن لدينــه تســلط يــد الغيــر عليــه، وعــدم اســتقراره فــي 
ملــك صاحبــه، وامتنــاع مطلــق تصرفــه فيــه، وهــذه الثلاثــة هــي مثــارات ضعــف الملــك وأماراتــه كمــا 

ذكرهــا الغزالــي71.
وينظــر فــي تفصيــل اشــتراط الملــك التــام لوجــوب الــزكاة قــرار الــزكاة الفقهــي الدولــي رقــم ) 4 ( 

بشــأن: ) شــروط وجــوب الــزكاة ( الصــادر عــن منظمــة الــزكاة العالميــة.

وهــذه المســألة شــبيهة بمســألة ) زكاة المــال الضمــار (72، وقــد اختلــف فيهــا الفقهــاء قديمــا73، وإليــك 
خلاصــة مــا ذهبــوا إليــه:

فقــد ذهــب أبــو حنيفــة، وصاحبــاه أبــو يوســف ومحمــد، وأحمــد - فــي روايــة عنــه - والشــافعي - فــي 
القــديم - والليــث، وأبــو ثــور، وإســحاق، وقتــادة: إلــى أنــه لا تجــب الــزكاة فــي المــال الضمــار، ويســتقبل 
مالكــه حــولا مســتأنفا مــن يــوم قبضــه74، ونقلــه ابــن حبيــب عــن الإمــام مالــك75 بســبب عــدم تمــام 
الملــك عليــه، وعــدم انتفــاع صاحبــه بــه، وعــدم نمائــه، وهــذه المعانــي متحققــة فــي حــق الدائــن تمامــاً، 

ولهــذا قــال مــن قــال مــن فقهــاء المذاهــب الأربعــة باشــتراط قبــض الديــن حتــى يزكــى.
والحاصــل أن إيجــاب الــزكاة علــى الدائــن، وعــدم إيجابهــا علــى صاحــب المــال الضمــار ــــ إن قــال بذلــك 
ــــ مــع كونهمــا لا يملــكان المــال ملــكاً تامــاً، ولا يســتطيعان الانتفــاع بــه، ولا قــدرة لهمــا علــى  قائــل 

ــمٌ وتَناقُــض. كُّ تنميتــه، تََ
الــه فــي زكاة  الدليــل الســادس: أنــه لــم يُؤْثَــر عــن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - أنــه كان يوصــي عمَّ

الديــون بشــيء: 
ــى مــن  وهــذا دليــل مــن واقــع الســنة العمليــة للنبــي - صلــى الله عليــه وســلم -، فلــو كان الديــنُ يُزَكَّ
جهــة الدائــن أو يمنــع الــزكاة مــن جهــة المديــن لأوصــى رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - عمالــه 

71 - فصل الغزالي مثارات ضعف الملك وعدها ثلاثة، وهي: امتناع التصرف، وتسلط الغير على ملكه، وعدم استقرار الملك. وانظره في الوسيط له )2/437-439(.
72 - انظر الموسوعة الفقهية الكويتية 217/28.

73 - قــال الجوهــري: الضمــار مــا لا يرجــى مــن الديــن والوعــد، وكل مــا لا تكــون منــه علــى ثقــة انظــر: الصحــاح )مــادة: ضمــر( 722/2، وانظــر لســان العــرب )مــادة: ضمــر(. قــال 
الكاســاني: وتفســير مــال ‌الضمــار هــو كل مــال غيــر مقــدور الانتفــاع بــه مــع قيــام أصــل الملــك كالعبــد الآبــق والضــال، والمــال المفقــود، والمــال الســاقط فــي البحــر، والمــال الــذي أخــذه 
الســلطان مصــادرة، والديــن المجحــود إذا لــم يكــن للمالــك بينــة وحــال الحــول ثــم صــار لــه بينــة بــأن أقــر عنــد النــاس، والمــال المدفــون فــي الصحــراء إذا خفــي علــى المالــك مكانــه. بدائــع 

الصنائــع 9/2.
74 - البحر الرائق 2 / 222، مجمع الأنهر 194، الفتاوى الهندية 1 / 174، بدائع الصنائع 2 / 9، شرح الوقاية لصدر الشريعة 1 / 98، الهداية مع فتح القدير والعناية والكفاية 

2 / 121، المغني لابن قدامة 2 / 46، 48، المهذب 1 / 149، المجموع للنووي 5 / 341، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 1 / 166.
75 - الزرقاني على الموطأ 2 / 106، المقدمات الممهدات ص 229.
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َ لهــم الحكــمَ فيــه لأن الحاجــة تدعــو إلــى البيــان، ومعلــوم أنــه لا يجــوز تأخيــر  فــي ذلــك بشــيء، وَلَبَــنَّ
البيــان عــن وقــت الحاجــة. هــذا مــع العلــم أنــه - صلــى الله عليــه وســلم - كان يوصــي عمالــه بوصايــا 
أخــرى تتضمــن الرفــق بالأغنيــاء، فأمرهــم بــأن يتجنبــوا أخــذ كرائــم الأمــوال المــزكاة، وتــرك الثلــث 
عنــد الخــرص، والدعــاء للمتصدقــن. وهــذا الأمــر يصــدق كذلــك علــى واقــع جبــاة الــزكاة فــي عصــر 

الخلفــاء الراشــدين.
فــإن قيــل: إن عــدم إيجــاب الــزكاة فــي الديــون يــؤدي إلــى إنقــاص مقــدار الــزكاة المســتحقة علــى المكلفــن 

ممــا يضــر بمقــدار المســتحق للفقــراء والمســاكين. فالجــواب من وجوه:
الأول: أن العبرة في إثبات أحكام العبادات بالدليل الشرعي المعتبر لا بمجرد النظر العقلي المجرد.

الثانــي: أن مراعــاة مصالــح الفقــراء والمســتحقين للــزكاة، لا يكــون وســيلة إلــى الإضــرار بالأغنيــاء، وفــي 
الحديــث: » لا ضــرر ولا ضــرار«76، فتقــديم أحدهمــا علــى الآخــر بــا دليــل مــن الشــرع تحكــم عقلــي. ثــم 
إن الشــرع عندمــا ألــزم الغنــي بالــزكاة رفــق بــه فمنــع الســاعي مــن أن يأخــذ الكرائــم مــن أموالــه، ففــي 
حديــث بعــث معــاذ إلــى اليمــن قــال رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم -: » وإيــاك وكرائــم أموالهــم، 

واتــق دعــوة المظلــوم، فإنــه ليــس بينهــا وبــن الله حجــاب«77.
الثالــث: إن التطبيــق العملــي لحســاب زكاة الشــركات المعاصــرة إذا تم فيــه اســتبعاد الديــن مــن حســاب 
الــزكاة، - كمــا هــو الشــأن عنــد الأخــذ بمعيــار صافــي الغنــى فــي الشــريعة الإســامية78- كانــت نتيجــة 
الحســاب أرجــح وأحــظ لمصلحــة الفقــراء، أي أن اســتبعاد بنــد الديــون مــن معادلــة حســاب الــزكاة 
ســيترتب عليــه غالبــا زيــادة مقــدار حصيلــة الــزكاة المســتحقة لمصلحــة الفقــراء والمســاكين، فضــا عــن 

كــون ذلــك هــو الأيســر والأســهل والأبعــد عــن الحــرج والتكلــف والظنــون.
ولا يــزال ميــدان التطبيــق العملــي لحســاب زكاة المصــارف الإســامية دليــا شــاهدا علــى إثبــات هــذه 
الحقيقــة الحســابية، وهــي حقيقــة يمكــن اختبارهــا والتحقــق منهــا وإثباتهــا بســهولة عنــد تطبيــق 

طريقــة صافــي الغنــى علــى القوائــم الماليــة للمصــارف الإســامية79.

76 - أخرجه الدارقطني )77/3(، والحاكم )2345(، والبيهقي )11717(، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم ) 1909(.
77 - أخرجه البخاري برقم )1496(.

78 - انظــر: قــرار الــزكاة المحاســبي الدولــي رقــم ) 4 ( بشــأن : ) معيــار صافــي الغنــى لحســاب الــزكاة فــي الشــريعة الإســامية (، وقــد صــدر عــن منظمــة الــزكاة العالميــة فــي 25 رمضــان 
1445هـــ  الموافــق 25 مــارس 2024م، وقــد تضمنــت المــادة ) 3 ( فيــه بيــان ثــاث خطــوات لحســاب زكاة الشــركات المعاصــرة بصــورة عمليــة واضحــة ومنضبطــة، حيــث يتــم اســتبعاد 

)الدائنــون( مــع جميــع المطلوبــات فــي الخطــوة الأولــى، ثــم يتــم اســتبعاد ) المدينــون ( مــن الموجــودات فــي الخطــوة الثانيــة.
79 - قامــت منظمــة الــزكاة العالميــة بإجــراء العديــد مــن الدراســات الميدانيــة المقارنــة لحســاب زكاة المصــارف وشــركات التمويــل وشــركات الاســتثمار الإســامية فــي العديــد مــن الــدول، 
حيــث تم اســتبعاد عنصــر ) الديــن ( ضمــن مدخــات حســاب الــزكاة، وذلــك وفقــا لمعيــار صافــي الغنــى فــي الشــريعة الإســامية، وقــد تبــن ارتفــاع حصيلــة الــزكاة فــي جميــع عينــة 
الدراســة مقارنــة بالطــرق الأخــرى الســائدة لحســاب الــزكاة، مثــل: طريقــة رأس المــال العامــل وطريقــة صافــي حقــوق الملكيــة، ممــا يؤكــد أن تطبيــق طريقــة صافــي الغنــى لحســاب زكاة 

الشــركات هــو الأحــظ للفقــراء والمســاكين عنــد تطبيقهــا علــى ميزانيــات المصــارف الإســامية.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )7( بِشَــــــــأْنِ:

يْــــــــــــــــنِ زَكَـــــــــــــــــــاةُ الدَّ

الدليــل الســابع: إن إدخــال الديــن ضمــن معادلــة حســاب الــزكاة يــؤدي بحاســب الــزكاة فــي الواقــع 
إلــى حالــة مــن الظــن أو الشــك بمــا يتوصــل إليــه مــن نتائــج بشــأن مقــدار الــزكاة الواجبــة، فيكــون 
مقــدار الــزكاة الواجبــة محــل تــردد وعــدم يقــن، وهــذا معلــوم ومشــهور ميدانيــا بــن المحاســبين، فكيــف 

يســتقيم ذلــك والله جــل وعــا يقــول فــي شــأن الــزكاة ) والذيــن فــي أموالهــم حــق معلــوم (80.
الدليــل الثامــن: إن محاولــة حســاب زكاة الديــون المعاصــرة فــي إطــار مــا يقــرره الفقيــه نظريــا - أخــذا 
بــأي مذهــب مــن المذاهــب التــي توجــب الــزكاة فــي الديــن - لا يخلــو فــي الواقــع العملــي مــن مشــقة 
إلــزام المحاســب بتحــري شــروط وصفــات فــي الديــن قــد يتعــذر أو يتعســر  وحــرج، ولا ســيما عنــد 

تطبيقهــا فــي الواقــع.
وأشــهر مثــال معاصــر علــى ذلــك: اشــتراط معرفــة حالــة المديــن: أهــو ملــيء أم معســر، بــاذل أو منكــر؟ 
مــن أجــل معرفــة حكــم الــزكاة علــى الدائــن فــي مالــه الــذي هــو بيــد المديــن. فــإن هــذا الشــرط النظــري 
عنــد تطبيقــه فــي واقــع بنــد ) المدينــون ( - كمــا يظهــر فــي قائمــة المركــز المالــي ) الميزانيــة ( للمصــارف 
الإســامية - يتطلــب فــي الواقــع العملــي فحــص الــذمم الماليــة لعــدد كبيــر جــدا مــن المدينــن، وذلــك 
مــن أجــل التحقــق مــن كونهــم أمليــاء أو معســرين، باذلــن أو منكريــن، وهــذا شــاق عســير لمــا فيــه مــن 
تتبــع واســتقصاء جميــع مداينــات ذمم العمــاء علــى كثرتهــم، بــل قــد يكــون مســتحيلا فــي الواقــع، ولا 
ســيما أن المدينــن مــن فئــة الشــركات قــد يتجــاوز عددهــم الألــف شــركة، والمدينــن مــن فئــة الأفــراد قــد 

يتجــاوز عددهــم الآلاف لــدى المصــرف الواحــد!!.
وإن الواقــع العملــي لمــا يعانيــه المحاســبون يؤكــد أن تطبيــق هــذه الــرأي الفقهــي يتطلــب عــددا كبيــرا 
جــدا مــن المحاســبين والقانونيــن، كمــا يتطلــب تحريــات خاصــة فــي معلومــات وبيانــات ســرية لهــؤلاء 
المدينــن مــن الشــركات والأفــراد، الأمــر الــذي يبلــغ حــد المشــقة والحــرج وربمــا الاســتحالة فــي واقــع 

المصــارف والشــركات الكبــرى.
ثــم علــى فــرض إمــكان ذلــك فــإن إنجــازه يتطلــب تكاليــف باهظــة وزمنــا طويــا ربمــا يتجــاوز الســنة 
الماليــة كاملــة، وهــذا مــن التكليــف بمــا لا يطــاق، ومثلــه لا تأتــي بــه شــريعة الإســام، والله تعالــى يقــول: 
} ومــا جعــل عليكــم فــي الديــن مــن حــرج {81، فــإن شــريعة أرحــم الراحمــن إنمــا جــاءت بالتيســير 

80 - سورة المعارج، آية رقم 24.
81 - الحج/78.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )7( بِشَــــــــأْنِ:

يْــــــــــــــــنِ زَكَـــــــــــــــــــاةُ الدَّ

ورفــع الحــرج فــي أحكامهــا وفــي مقاصدهــا، وإن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - » مــا خيــر رســول 
الله - صلــى الله عليــه وســلم - بــن أمريــن قــط إلا أخــذ أيســرهما، مــا لــم يكــن إثمــا، فــإن كان إثمــا كان 

أبعــد النــاس عنــه«82.
وخلاصــة مــا تقــدم تــدل علــى أن عــدم إيجــاب الــزكاة فــي الديــون هــو الأيســر والأرفــق بحــال المكلفــن، 

وهــو الأبعــد عــن المشــقة والتشــديد والحــرج.

الطرف الثاني: المدين ) الذي عليه الحق (:
تقــرر المــادة أن الديــن ليــس لــه أثــر فــي إســقاط الــزكاة عــن المديــن، لأنــه حــق يجــب فــي الذمــة، والــزكاة 
حــق يجــب فــي عــن المــال الزكــوي، وبيــان ذلــك: أن التكليــف بالــزكاة إنمــا يتعلــق بالأمــوال الزكويــة لا 
بمــا يثبــت فــي الذمــة، لأن ثبــوت الديــن فــي ذمــة المديــن شــيء ووجــوب الــزكاة فــي أموالــه الزكويــة - إذا 
تحققــت فيهــا شــروط الــزكاة - شــيءٌ آخــر. وعلــى هــذا القــول معتمــد مذهــب الشــافعية، وبــه قــال حماد 
بــن أبــي ســليمان أســتاذ أبــي حنيفــة، وربيعــة بــن أبــي عبــد الرحمــن أســتاذ مالــك رحمــة الله عليهــم. 
قــال الشــيخ أبــو حامــد: ولا فــرق بــن الأمــوال الظاهــرة والباطنــة، ولا فــرق بــن أن يكــون الديــن مــن 

جنــس مــا بيــده، أو مــن غيــر جنســه83.
الــذي يســتغرق  إلــى أن الديــن  لكــن ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة، والمالكيــة والحنابلــة84، 

الــزكاة. أو ينقصــه يمنــع  النصــاب 
قــال العمرانــي فــي معــرض التفصيــل والبيــان فــي الاســتدلال لمذهــب الشــافعية: ) وإذا كان لــه نصــاب 
مــن المــال، وعليــه ديــن يســتغرق مالــه، أو ينقصــه عــن النصــاب، فهــل تجــب عليــه الــزكاة فيــه؟ فيــه 

قــولان:
الأول: قــال فــي القــديم » لا تجــب عليــه فيــه الــزكاة«، وبــه قــال الحســن، والليــث، والثــوري، وأحمــد. 
ووجهــه: مــا روي عــن عثمــان - رضــي الله عنــه -: أنــه قــال بشــأن شــهر المحــرم: ) هــذا شــهر زكاتكــم، 
فمــن كان عليــه ديــن.. فليقضــه، ثــم ليــزك بقيــة مالــه (. ولأنــه حــق يتعلــق بمالــه، فمنــع منــه 

الديــن، كالحــج.

82 - أخرجه البخاري برقم )6126(، ومسلم برقم )2327(.
83 - البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني 147/3، ونهاية المحتاج 115/3. 

84 - انظر: بدائع الصنائع 6/2، الفواكة الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 332/1، والممتع شرح المقنع 673/1.
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وْلِــــــــيُّ  كَـــــــــاةِ الفِقْهِــــــــــــيُّ الدَّ قَـــرَارُ الزَّ
رَقْــــــــمُ )7( بِشَــــــــأْنِ:

يْــــــــــــــــنِ زَكَـــــــــــــــــــاةُ الدَّ

والثانــي: قــال فــي الجديــد » تجــب فيــه الــزكاة«، وبــه قــال حمــاد بــن أبــي ســليمان أســتاذ أبــي حنيفــة، 
ــى  وربيعــة بــن أبــي عبــد الرحمــن أســتاذ مالــك رحمــة الله عليهــم، وهــو الصحيــح. ووجهــه: قولــه - صَلَّ
مَ -: »فــي خمــس مــن الإبــل شــاة، وفــي أربعــن شــاة شــاة«، ولــم يفــرق. ولأن الديــن يجــب  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ اللَّ
فــي الذمــة، والــزكاة تجــب فــي عــن مالــه، فلــم يمنــع أحدهمــا الآخــر، كمــا لــو كان عليــه ديــن، ولــه عبــد، 
فجنــى. قــال الشــيخ أبــو حامــد: ولا فــرق بــن الأمــوال الظاهــرة والباطنــة، ولا فــرق بــن أن يكــون 

الديــن مــن جنــس مــا بيــده، أو مــن غيــر جنســه (85.
وبيــان أدلــة هــذا القــول المختــار - مــن أن الديــن ليــس لــه أثــر فــي إســقاط الــزكاة عــن المديــن - مــن 

وجــوه:
ل أو تســتثنِ  الوجــه الأول: التعلــق بعمومــات النصــوص، ومعنــاه: أن النصــوص الآمــرة بالــزكاة لــم تفصِّ
مَــن كان عليــه ديــن، قــال الغزالــي فــي كتابــه تحصــن المآخــذ: ) طريقنــا: التعلــق بالعمــوم، ومطالبتهــم 
بإبــداء أوجــه المنــع، فنتعلــق بقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »فــي أربعــن شــاةً شــاةٌ«86، وقــد ملــك أربعــن 
شــاة (87. والمقصــود: أن نصــوص إيجــاب الــزكاة فــي الكتــاب والســنة تعلقــت بأعيــان الأمــوال الزكويــة، 
دون الــذمم، فوجــب اتبــاع الشــرع ورعايــة حــدوده فــي تكاليفــه العباديــة، فــإن الديــن يجــب فــي الذمــة، 
والــزكاة تجــب فــي عــن مالــه، فلــم يمنــع أحدهمــا الآخــر، كمــا لــو كان عليــه ديــن، ولــه عبــد، فجنــى88، 
ومــراد كلامــه: أن المديــن بديــن للغيــر لــو تحمــل هــو أو عبــده جنايــة علــى الغيــر واســتوجب ذلــك 

التعويــض فــإن الديــن الــذي عليــه للدائــن لا يســقط التعويــض الــذي وجــب عليــه تجــاه المضــرور.
الوجــه الثانــي: دوران حكــم الــزكاة مــع علتهــا، أي أن الشــرع الحنيــف قــد أنــاط وجــوب الــزكاة بعلــة 
مخصوصــة هــي وصــف الغنــى إذا تحققــت شــروطها، فالحكــم يــدور مــع علتــه وجــوداً وعدمــاً، ولــم 
يعتبــر الشــرع وصــف الديــن علــة فــي وجــوب الــزكاة، ولــم يجعلــه مانعــاً مــن تحقــق الحكــم، لا مــن جهــة 
الدائــن ولا مــن جهــة المديــن، فوجــب اتبــاع الشــرع فيمــا اعتبــر والوقــوف عنــد حــدوده فيمــا لــم يعتبــر. 

وينظــر فــي تفصيــل ذلــك قــرار الــزكاة الفقهــي الدولــي رقــم ) 2 ( بشــأن: ) علــة الــزكاة (.

85 - البيان في مذهب الإمام الشافعي 146/3 وما بعدها.
86 - أخرجه أبو داوود برقم 1572، وغيره. وقال الألباني إنه صحيح.

87 - تحصين المآخذ 614/1.
88 - البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني 147/3.
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الوجــه الثالــث: الغنــى فــي الــزكاة مضبــوط مــن جهــة الشــرع لا بحــال المكلــف، فــا يقــال إن المديــن 

ليــس غنيــاً بهــذا المــال الــذي اســتدانه، بدليــل أنــه يحــل لــه أخــذ الصدقــة، ولا يجــب عليــه الحــج، لأنــا 

نقــول: إن الغنــى فــي الــزكاة مضبــوط مــن جهــة الشــرع بصــورة ملــك النصــاب مــع اســتمرار الحــول 

عليــه، لا بحــال المكلــف، بدليــل مــا إذا احتــاج ذلــك المــال للنفقــة فإنــه يملكــه، وهــو باعتبــار وجــود صــورة 

، والغِنــى فــي الشــريعة لا يتبــع أحــوال المكلفــن وأعرافهــم، بخــاف الصــرف إليهــم مــن  النصــاب غَنِــيٌّ

الــزكاة فإنــه يتبــع فيــه الأحــوال89، وكذلــك وجــوب الحــج علــى المســلم فإنــه مضبــوط بالحــال90.

ومــا يؤكــد أن وصــف الغنــى فــي الــزكاة مضبــوط مــن جهــة الشــرع، لا بحــال المكلــف، مــا عليــه جمهــور 

يْــن فــي زكاة الثروتــن الحيوانيــة والزراعيــة، وهــو مــا يعبــر عنــه الفقهــاء  الفقهــاء مــن أنــه لا عبــرة بالدَّ

بالمــال الظاهــر91، فيقــاس علــى ذلــك ســائر الديــون فــي ســائر الأمــوال الباطنــة كالنقــد وعــروض 

التجــارة، وأمــا التفريــق بــن المــال الظاهــر والباطــن فهــو تحكــم بغيــر دليــل.

 فقــد يملــك المســلم خمســاً مــن الإبــل وهــو مديــن وفقيــر يســتحق أخــذ الــزكاة، ومــع ذلــك نأمــره 

بإخــراج زكاة إبلــه التــي بلغــت نصابــاً وحــال حولهــا إن كانــت ســائمة، مــع كونــه فقيــراً مدينــاً، إذ إنــه 

غنــيٌ بتلــك الإبــل بحكــم الشــرع، فنأمــره بإخــراج الــزكاة لمســتحقيها مــع كونــه مصرفــاً مــن مصارفهــا.

إذاً لا يقــال: إن ذمــة المديــن مشــغولة بهــذا الديــن، ولهــذا لا يجــب عليــه زكاتــه؛ لأنــا نقــول: إن انشــغال 

الــذمم لا يمنــع وجــوب الــزكاة بدليــل أن الذمــة قــد تكــون مشــغولة بحقــوق كثيــرة ومــع ذلــك لا تمنــع 

الــزكاة مثــل: انشــغال الذمــة بحقــوق النفقــات وغيرهــا.

89 - انظر: تحصين المآخذ للغزالي بتصرف يسير 618/1.
90 - انظر: المصدر السابق 617/1.

91 - للحنفيــة تفصيــل وهــو: أن الديــن يمنــع الــزكاة فــي الأمــوال الباطنــة وفــي الســوائم، أمــا مــا وجــب فــي الخــارج مــن الأرض فــا يمنعــه الديــن، كمــا لا يمنــع الخــراج، وذلــك لأن 
العشــر والخــراج مؤنــة الأرض، وذهــب الحنابلــة فــي روايــة إلــى أن الديــن يمنــع الــزكاة فــي الأمــوال الظاهــرة والباطنــة، ونقلــه ابــن قدامــة عــن الثــوري وإســحاق والليــث والنخعــي. انظــر: 

المغنــي 42/3، والفــروع 331/2، وابــن عابديــن 6/2، والدســوقي 481/1، وشــرح المنهــاج 14/2، والموســوعة الفقهيــة الكويتيــة 246/23.
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أنــه لا أثــر للديــن فــي الــزكاة، وهــذا مــن الناحيــة الأصوليــة هــو الأرجــح تأصيــا  والخلاصــة: 

والأقــوى تعليــا، لأن الديــن حــق ثبــت فــي ذمــة المديــن، ويجــب عليــه أداؤه للدائــن إذا حــل أجلــه، 

بينمــا الــزكاة حــق يثبــت فــي عــن المــال، فيجــب أداؤه لمســتحقيه إذا تحقــق وصــف الغنــى فيــه 

بشــروطه، وإذا ثبــت وصــف الغنــى فــي الأمــوال الزكويــة التــي بيــد الدائــن أو بيــد المديــن فقــد وجبــت 

الــزكاة عليــه باعتبــار وصــف الغنــى لا باعتبــار وصــف الديــن.
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ملحــــــــــق

مخطط توضيحي لعلاقة الدين بالذمة المالية لكل من الدائن والمدين 
من منظور قائمة المركز المالي )الميزانية( في المحاسبة المالية.
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